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أمداني بالعناية المستفيضة وأنارا الوالدين الكريمين اللذان  إلىاهدي ثمرة جهدي 

.دربي بكل غال و نفيس حفظهما االله ورعاهما

.إلى جدتي أطال االله في عمرها 

.وأختيإلى إخواني

.إلى أقاربي الأعزاء و كل أصدقائي وزملائي

مسيها  



 إلااالله بقائهما وانعم عليهما بالصحة والعافية، وما هذا العمل  أدامالوالدين الكريمين إلى 

.جهدهماثمرة 

 وأثناءمعه  لطالما ساندني خلال مساري الدراسي  وترعرعتسمير الذي كبرت  أخيإلى

.انجاز هذا البحث

.إلى الأهل والأقارب

لويزة



الشكر والعرفان

وافق بوخرس بلعید الذيالأستاذالمشرف، لأستاذنابالشكر الجزیل والعرفان قدمنت    

وأنار لنا طریق البحث العلمي والذي كان صابرا معنا على على الإشراف على ھذه المذكرة

وجھ،أحسنھذا العمل على إتمامفي  التي كانت لھا الأثر الكبیرتوجیھاتھ ونصائحھ القیمة

.خیر جزاء جزاه الله عنا

على تخصیصھم جزء من وقتھم لجنة المناقشة أعضاءالأفاضلالأساتذةشكر كما ن    

.لقراءة وتصحیح وإثراء ھذه المذكرة



:مقدمة
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وقد عرفها القانون المدني من ،)1(حق مكرس دستوریاالتصرف في الملكیة العقاریة یعد 

لا  أنبشرط الأشیاءحق التمتع والتصرف في "...:نهأعلى  647خلال نص المادة 

لهذا الحق یعتبر  عرضت أين إمن ثمة فو  ،"والأنظمةیستعمل استعمالا تحرمه القوانین 

عند اهذا الحق، قیودلجانب تكریسه  إلىن المشرع وضع لأ ،الأفراداعتداء على حریة 

  .هغیر استعماله حتى لا یضر ب

،في استعمال حقهبأخرى أویجعل الفرد متعسفا بصورة المبدأالتسلیم بهذا  أن غیر

اعتبار لما یترتب  أيدون  ،العمرانیة على ملكیته العقاریةالأنشطةبمختلفلقیام خاصة عند ا

أكثریحتاج الإنسان أنثیرة، علما تصیب الجماعة في نواح ك رارأضمن الأنشطةعن هذه 

المحافظة على الطابع الجمالي  ىأخر ومن جهة هذا من جهة، المساحات الخضراء للطبیعة و 

سلبا على البیئة بانتشار والتأثیرتشویه للمدن خاصة  إلىكما قد تؤدي ،الفن المعماريو 

.صناعیةالتجمعات ال مام تزایدأالتلوث بشكل رهیب 

وكوارث  أخطارجل القضاء على البناء الفوضوي وما یصاحبها من أكل هذا من 

لذا عمدت مدن والتجمعات السكنیة والحضاریة، طبیعیة ومن اجل تحسین الوجه الجمالي لل

العمرانیة من القواعد المتعلقة بالتهیئة والتعمیر مع الأنظمةأحكامضبط  إلىالدولة الجزائریة 

.فرض جملة من القیود على تشیید البنایات

نیة جدیدة لمجموعة من منطقة عمرا أوعمراني المحیط البناء في كلیستجیب أنیجب 

 أين إف ،ع مضبوطة بقواعد تنظیمیةقبل المشر مسبقا منالقواعد التقنیة المحددة المقاییس و 

تقنیة تسهر علیها الجهات المدن الجدیدة یكون وفقإنشاء أوتوسع في التجمعات السكانیة 

ج عدد .ج.ر.، یتضمن التعدیل الدستوري، ج2016مارس 6مؤرخ في   01-16 رقم من قانون64المادة تنص-)1(

".الملكیة الخاصة مضمونة":أن، على 2016مارس 7، صادرة 14
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،المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیرو الأراضي شغل ى مخططعلى مستو بالأخصالإداریة 

.الطالب على رخصة البناء أول المالك و حصبعد بعد ذالك عملیة البناء لتأتي

،للأفرادح الخاصة قواعد ردعیة كفیلة بان تحقق توازن بین المصالقواعد العمرانتعتبر

على  الإدارةوهنا تعمل ،البناء وبین المصلحة العامة العمرانیةأعمالمن خلال مشاریع 

العمران وهي لاحترام قواعد قانون اللازمةالإداریةضمان تحقیق ذلك من خلال التراخیص 

 أن الإدارةالحصول على الرخص وعلى  الأفرادفمن حق ،القرار المتعلق بمنح رخصة البناء

إصدارالتقنیة في الشروط القانونیة و  الإدارة خالفتفكلما ،الأفرادتقوم بواجباتها اتجاه طلبات 

ومن هنا،رخصة البناء وكل قرارات العمران تكون قد تعدت على مبدأ المشروعیة قرارات

.أضرارهم من لحقلتعویض عما مع مطالبتها باضد قراراتها الطعن للإفرادیحق 

للموضوع من خلال تسلیط الضوء على موضوع یعد من صمیم العلمیة الأهمیةتكمن 

المختصة في تطبیق نصوص التهیئة الإداریةلیظهر مدى تحكم الجهات ،الإداریةالأعمال

رخصة البناء لإصداررض الواقع بما یستجیب للضوابط القانونیة أالتعمیر وتجسیدها على و 

من البنایات غیر الإمكانالتي وضعها المشرع الجزائري في تقنین العمران للحد قدر 

ووضع حد للبنایات التي تنعكس سلبا على المظهر الجمالي للمدینة الجزائریة ،القانونیة

.العشوائیة

تخصصالضوع لدوافع ذاتیة بحكم ذا المو ه ناار یعود سبب اختیالأساس،على هذا 

البالغة للأهمیةفأردنا البحث في موضوع البناء نظرا ،القانون العقاريالذي سجلنا فیه وهو 

بدون رخصة خلال الآونة تالي ملاحظة انتشار كبیر للبناء بالو  ،الأفرادللعقار في حیاة 

.ا الموضوع المتعددةزوایا هذدفعنا إلي محاولة معالجة الذي یمرالأالأخیرة 

تحدید الضوابط القانونیة مفهوم واضح لرخصة البناء و  عطاءإلى إتهدف هذه الدراسة 

تحدید تنظیمها من الناحیة القانونیة و كیفیةلتجنب الغموض الذي یشوبها و لإصدارها
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المختصة في مراقبة عملیات البناء وفق قواعد التعمیر الجهاتدور  إبرازوكذا  ،إجراءاتها

الوقوف الحد من البنایات الفوضویة و ى فعالیتها في الساحة العقاریة و ومدوالتهیئة العمرانیة 

.التخطیط المثالي للبناء وفق التنظیم العمراني في الجزائرلقانونیة للتعمیر و على الوسائل ا

البحث عنتتمثل فيأساسیةإشكالیةعلى  جابةالإمن خلال موضوعالسنحاول دراسة 

  ؟رخصة البناءإصداركیفیة تنظیم المشرع الجزائري لقواعد 

التحلیل القانوني السلیم اعتمدنا المنهج التحلیلي عن وللوصول إلى النتائج الصحیحة و 

المنهج كما اعتمدنا،تعمیر في الجزائرالمنظمة للتهیئة والطریق تحلیل مجمل المواد القانونیة 

.بجمیع عناصرهاوالإحاطةالوصفي لجمع المادة العلمیة 

للتنظیم القانوني لرخصة البناء أین تم التطرق،قسمین إلىالموضوع تم تقسیم لهذا 

.)الفصل الثاني(هاتسلیمإجراءات إلى ثم،)الأولالفصل (
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لأولا الفصل

لإصدار رخصة البناءالنظام القانوني
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الفصل الأول

النظام القانوني لإصدار رخصة البناء

وضمان إحترامالتوسع العمرانيرقابة لضمان لبناء الوسیلة القانونیة تعد رخصة ا

قانون التهیئة والتعمیر على  أكدحیث ،مبادئ وأهداف السیاسة الوطنیة للتهیئة العمرانیة

ف من القیام بمهمتها الرقابیة،ضرورة توفر رخص تمكن الإدارة كجهة رقابة ومتابعة وإشرا

من أهداف قانون التهیئة و  والإداریة للعقارات المعنیةالاطلاع على الوضعیات القانونیة و 

.مة الایكولوجیة والجمالیة للبلادالاهتمام ببعض المناطق ذات القی روالتعمی

معظم تشریعات العالم فرضت نأالبالغة في المجال العمراني نجد أهمیتها إلىوبالنظر 

هذه ستخراج توسیعه إ أوتحدیثه  أوالقیام بترمیمه  أوبناء جدید إنشاءكل من یرید على 

تحقق من عدم خرق قواعد التهیئة لقانونا، وامن طرف جهات إداریة محددةالرخصة 

للتهیئة والتعمیر، يوالتعمیر المتمثلة في مخطط شغل الأراضي والمخطط التوجیه

.والمخططات الخاصة والبیئیة والمناطق المحمیة

مفهوم رخصة معرفة ن دراسة النظام القانوني لرخصة البناء یفرض علینا،إوبذلك ف

وإجراءات ثم )ولالأمبحث ال(وتحدید عناصرها الأساسیة ونطاق تطبیقها تعریفها بالبناء 

).مبحث ثانيال( الحصول علیها
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المبحث الأوّل

ماهیة رخصة البناء

فهي شرط أساسي قبل بناء،  أي قبل تشییدمسبقجراء ضروريتعدّ رخصة البناء إ

البنایات الجدیدة أو تمدید بنایات موجودة وتغییر البناء الذي یمس انشاءالمباشرة في

الحیطان الضخمة منه أو الواجهات المطلة على الساحة العمومیة ولانجاز جدار صلب 

.للتدعیم أو التسییج

أهم السّلطات الضبطیة الممنوحة للهیئات الإداریة في مجال رخصة البناء جسّد ت

سریة باستثناء المشاریع المتعلقة ب،ى أنشطة البناء المختلفةدارة علالعمران لضمان رقابة الإ

الدفاع الوطني، وذلك حفاظا على المحیط البیئي من التشوه من خلال انتشار البناء 

مفهوم رخصة عن  سیتم البحث الذ العشوائي الذي یشوه الصورة الجمالیة للمدینة،

.)المطلب الثاني(رخصة ، ثم نطاق تطبیق هذه ال)المطلب الأول(البناء

المطلب الأوّل

مفهوم رخصة البناء

كونها إجراء إجباري مسبق، فيالبناء من أهمّ الرخص الإداریة، لتعتبر رخصة

إنجاز جدار صلب للتدعیم أو عملیات تشیید بناء جدید، أو تمدید أو تغییر بناء قائم، أو 

الغایة منها ضمان الإدارة لرقابة حركة یمكن الشروع في أعمال البناء، و بدونها لا، و جالتسیی

كي نحدّد مفهومها بصورة ، فهي أداة رئیسیة في مجال العمران، فلالعمرانيسع والتو البناء، 

أهم ، و )الفرع الثاني(، تحدید سماتها )الفرع الأوّل(ن التعریف بها واضحة لابدّ لنا مشاملة، و 

).الثالثالفرع (أهدافها 
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الفرع الأوّل

تعریف رخصة البناء

، بل والتعمیرلم یتطرّق المشرّع الجزائري إلى تعریف رخصة البناء في قانون التهیئة 

، بهاذكر فقط بأنّها ترخیص تسلّمه الهیئة المختصة بذلك، كما حدّد أشغال البناء الخاصة 

.لتحدید تعریف دقیق لهاضاء،القعلینا الرجوع إلى كلا من الفقه و لذا یتوجّب 

:لرخصة البناءالتعریف الفقهي - أ

الرخصة التي منحها ":فقهیة لرخصة البناء، فلقد عرفت مثلا بأنّهاتعاریفعدّة  وردت

".سلطة إداریة مختصة، لإقامة بناء جدید أو تغییر بناء قائم قبل تنفیذ أعمال البناء

التّصرف السابق للبناء، الذي تقرر بموجبه السلطة الإداریة أنّ " :هاكما عرفت بأن

.)1("مجال العمرانوالتنظیمیة فيأعمال البناء التي ستتم تحترم الضرورات القانونیة 

أنّ الأول لم یربط الترخیص بالبناء، وفقا لما خلال هذین التعریفین منیستشف

التقنیة لهذا دون إتباع القواعد التنّظیمیة، و یقتضیه قانون العمران، فلا یكفي منح الرخصة 

البناء، 

إن كان لم یغفل عن ذكر ذلك، إلاّ أنّه وقع في عمومیة تعبیر ا التعریف الثاّني و أم

فهل كلّ تصرف سابق البناء ،"أعمال البناء"و "صرف السّابقالتّ "لفظي من خلال العبارتین 

.ا بهتمارسه السّلطة الإداریة المختصة یعدّ ترخیص

ها أي الأعمال ة تساؤلات من قبل الأفراد، وأهمكما أنّ ذكر أعمال البناء یثیر عدّ 

؟ والتحسینحالات التغییر  فيدید دون سواه هل یتعلق الأمر بالبناء الجتستدعي الترخیص؟

.)2(ذلكبتوضیح المشرّع یجب على فكان 

.11، ص نفسهالزین، إجراءات إصدار قرارات البناء والهدم في التشریع الجزائري، المرجع عزري  - )1(
.135، ص 2005عزري الزین، النظام القانوني في التشریع الجزائري، مجلة الفكر البرلماني، العدد التّاسع، -)2(



النظّام القانوني لرخصة البناء:الفصل الأوّل

8

من سلطة مختصة، یمنح القرار الصّادر ":بأنّهاالزین عزري عرّفها الدكتور 

بمقتضاه الحقّ للشخص طبیعیا أو معنویا بإقامة بناء جدید أو تغییر بناء قائم، قبل البدء 

.)1("في أعمال البناء التي یجب أن تحترم قواعد قانون العمران

:لرخصة البناءالتعریف القضائي-  ب

عرّف القضاء الفرنسي رخصة البناء في حكم صادر له عن محكمة جنایات تولوز، 

راء من إجراءات الضبط الإداري، ترخیص إداري وإج":بأنّها1947فیفري 07بتاریخ 

أنّها لیس لها علاقة بحقّ الملكیة، أي بعمل، أي السماح بالقیام بعمل و تعني الترخیصو 

.)2("ا أيّ أثر فیما یتعلّق بملكیة الأرضلا تمنح حقا بالملكیة، ولیس له

وجوب الحصول على رخصة البناء من طرف یتّضح لنا من خلال هذا التّعریف 

.اعتبار الترخیص وسیلة للملكیةولا یجبسلطات الضبط الإداري لممارسة النشاط الفردي، 

البناء في حكم صادر له عن محكمة القضاء الإداري، المصري رخصةلقضاء عرف ا

صورة من صور نشاط الضبط "بأنّها 08/01/1980بتاریخ 1909في القضیة رقم 

اللّوائح تتّسع حسبما تتطلّبه القوانین و الإداري، وهو ممارسة لسلطة تقدیریة تضیق و 

"المنظمة لها من قیود واشتراطات

رخصة البناء جزء لا یتجزّأ من نشاط المصري من خلال هذا التعریف،اعتبر القضاء

.الضبط الإداري

یعتبران رخصة البناء إجراء من إجراءات كلاهما من خلال هاذین التّعریفینیستشف 

الصّادر من " الإذن"الأخیر یقصد به هذا ري، والذي یأخذ صفة التّرخیص، و الضبط الإدا

.هو بالغ الأهمیةعمل معیّن، و رة المختصة لمزاولةالإدا

مجلة الفقه والقانون، العدد -البناء والهدمرخصة–عمار بوضیاف، منازعات التعمیر في القانون الجزائري :نقلا عن -)1(

.2، ص 2013الثالث، 
منصوري كریمة، رخصة البناء كآلیة رقابة في مجال التّهیئة والتّعمیر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في :نقلا عن-)2(

  .08ص ، 2016الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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:لرخصة البناء شریعيلتعریف الت ا -ج

في القوانین المتعلقة بها، بل تناولها في المادة ف المشرّع الجزائري رخصة البناءلم یعرّ 

، بالنّص على أنّها المعدل والمتمم رتعلق بالتهیئة والتعمیالم29-90من القانون رقم 52

لتمدید و ات الجدیدة مهما كان استعمالها، من أجل تشیید البنایتشترط رخصة البناء":

البنایات الموجودة و لتغییر البناء الذي یمسّ الحیطان الضّخمة منه أو الواجهات 

.)1("لإنجاز جدار صلب للتدّعیم أو التسییجالعمومیة و المفضیة على الساحة 

بسریة الدفاع الوطني من الحصول على تسماستثنى المشرع الجزائري البنایات التي ت

.)2(هذه الرخصة

یشترط كلّ تشیید لبنایة ":على انه19-15التنفیذي رقم من المرسوم 41المادة نصت

شغالها تغییر مشتملات الأرضیة، والمقاس، والواجهة، جدیدة، أو تحویل لبنایة تتضمن أ

الشبكات المشتركة العابرة للملكیة، على والاستعمال،أو الواجهة والهیكل الحامل للبنایة و 

.)3(..."حیازة رخصة البناء

من المرسوم 41المادة المذكور أعلاه و  29-90رقم من القانون 52فمن خلال المادة

اري لكلّ شكل قرار إدة البناء وثیقة إداریة، تمنح في أنّ رخصیلاحظ   19-15ي رقم التنفیذ

، مؤرخ في 52 ج عدد.ج.ر.ج، ، یتعلق بالتهیئة والتعمیر01/12/1990مؤرخ في 29-90قانون رقم -)1(

، مؤرخ في 51ج عدد .ج .ر.ج  ،14/08/2004مؤرخ في 05-04، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 02/12/1990

مهما كان استعمالها و لتمدید البنایات تشترط رخصة البناء من اجل تشیید البنایات الجدیدة":ى أنه،  تنص عل2004

لانجاز جدار و  الموجودة و لتغییر البناء الذي یمس الحیطان الضخمة منه أو الواجهات المفضیة على الساحة العمومیة،

."صلب للتدعیم و التسییج
.سالف الذكر29-90من قانون 53المادة -)
ضیر عقود التعمیر ، یحدّد كیفیات تح2015ینایر 25مؤرخ في 19-15من مرسوم تنفیذي رقم 41انظر المادة -)3(

.2015فبرایر 12، مؤرخ في 07ج عدد .ج .ر.وتسلیمها، ج 
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، بغرض إنجاز بناء جدید، أو تغییر لقطعة أرضیةحائزا مالكا شخص طبیعي أو معنوي 

.)1(بناء قائم بشرط تسلیم ملف كامل مدعّم بكلّ النسخ المثبتة للصفة

الثاني الفرع

خصائص رخصة البناء

تتمیّز رخصة البناء ببعض الخصوصیات التي تمیّزها عن باقي القرارات الإداریة 

مرتبط أساسا بملكیة عقار )ثانیا(قبلي ) أولا(قرار إداري إنفرادي إعتبارهاوتتمثل فيالأخرى 

، وتمتاز )رابعا(، ویشمل هذا الترخیص على إقامة بناء جدید أو تغییر في بناء قائم )ثالثا(

).خامسا(بالطابع العام 

إذ تصدره جهات إداریة مختصّة تتمثل في رئیس :رخصة البناء قرار إداري انفرادي :أولا

48ت علیه كذلك المادتین و نصعمیربالتالوزیر المكلّف  والوالي أوالمجلس الشعبي البلدي 

.)2(السالف الذكر19-15من المرسوم التنفیذي رقم  49و

علیه قبل الشروع في البناء، الحصولتعد رخصة البناء إجراء إلزامي لابدّ :قرار قبلي:ثانیا

تعتبر بنایات غیر مشروعة، الأجهزةفهذه خیص، لا تمنح لتسویة بنایات قائمة دون تر فهي 

فسح المجال للأفراد ، لعدمفي معظم الحالاتإزالتهاوما على الإدارة إلاّ إجبار مالكیها على

ارة بالتالي تمكین الإدضمانا لاحترام قواعد العمران، و دون رخص، واعتبارهلإنشاء بنایات

إنشائه، فعلى الهیئة الإداریة إصدار القرار معتقنیة للبناء المز من القیام بدراسة تنظیمیة و 

إذا خالفت مقتضیات لعمران، و المتعلق برخصة البناء وفقا للشروط التي نصّ علیها قانون ا

.)3(یكون قرارها محلّ طعن ممن له مصلحة في ذلكالمصلحة العامة العمرانیة یمكن أن 

العدد مزود فلة، رخصة البناء آلیة لحمایة النظام العام العمراني، مجلة جیل الأبحاث القانونیة المعمقة، الجزائر، -)1(

.108، ص2016السادس، 
.، المرجع السابق19-15من مرسوم تنفیذي رقم  42و 41انظر المادتین -)2(
.4عزري الزین، إجراءات إصدار قرار البناء و الهدم في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص -)3(
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من القانون 50هو ما نصّت علیه المادة و :بملكیة العقارأساساالبناء مرتبطة رخصة :لثاثا

ویخضع ...)1(الأرضحقّ البناء مرتبط بملكیة ":سالف الذكر التي جاء فیها 29-90رقم 

...."البناءلرخصة

یمكن أن تمنح  لا: قائمرخیص على إقامة بناء جدید، أو تغییر بناء أن یشمل الت:رابعا

في المباني الموجودة دون عملیات التحسین والتغییرجدیدة فقط،التراخیص لإنشاء بنایات 

قضائیة دعوى  قومت، لبناء لهذه الأعمال السالفة الذكررفضت الإدارة منح رخصة اوكلما 

.)2(رخیصالتة على منح ر داموضوعها إجبار الإ

أو معنوي یرید فهذه الرخصة تفرض على كلّ شخص طبیعي :تمتاز بالطابع العام:خامسا

.)3(بالبناءعلى كلّ الأشغال المتعلقة إنشاء أيّ بناء، و 

الفرع الثالث

دور رخصة البناء في حمایة العمران والبیئة

من جهة البناء، لضمان قواعد لها قیداوجعرخصة البناء، ىري علاعتمد المشرع الجزائ

كل هذا من اجل إحداث التوازن بین قواعد ضرار بحقوق الغیر من جهة أخرى،وعدم الإ

ذات  الأراضيوبعض وبین الحفاظ علي البیئة ) أولا(شغل العقار الحضري والتوسع العمراني 

).ثانیا(الطابع الخاص 

:دور رخصة البناء في حمایة العمران: أولا

الأسس العامة للتهیئة  قواعد أواحترام العلى مدى تعتبر رخصة البناء آلیة رقابة 

  :فهي الأساسهذا  ، وعلىوالتّعمیر

، یتضمن القانون المدني، معدل 1975سبتمبر26مؤرخ في 58-75من أمر رقم 674تعرف حسب نص المادة -)1(

".الملكیة هي حقّ التّمتع و التّصرف في الأشیاء بشرط أن لا یستعمل استعمالا تحرمه القوانین":ومتمم على أنّ 
زائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، لعویجي عبد االله، قرارات التهیئة والتعمیر في التشریع الج-)2(

.84، ص 2012تخصّص قانون إداري وإدارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
لإدارة العامة، غواس حسیبة، الآلیات القانونیة لتسییر العمران، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع ا-)3(

.48، ص 2012القانون  وتسییر الإقلیم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 
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من المرسوم 52هذا ما نصّت علیه المادة العمراني، و تنظیمات المخطط تتضمن .1

لا یمكن أن یرخص البناء إلاّ إذا كان ":سالف الذكر التي جاء فیها 19-15التنّفیذي رقم 

خطط شغل ط شغل الأراضي المصادق علیه،أو مخطالمشروع المتعلق به موافقا لأحكام م

في طور المصادقة علیه والذي تجاوز مرحلة التحقیق العمومي،أو مطابقا لوثیقة الأراضي

...".تحل محل ذلك 

وسلامة هذه الأخیرة من الانهیار تحافظ على الجانب الجمالي والفنّي للمباني، .2

.)1(التّشویهو 

.)2(ساسیة للمساهمة في التّطویر العمرانيأوسیلة .3

.وسیلة ناجعة لمراقبة عملیات إنشاء و تشیید البنایات.4

ایات هي وثیقة قبلیة فلا یشرع في أعمال البناء إلاّ بعد الحصول علیها، و إلاّ اعتبرت البن

05-04قانون رقم من 04مكرر 76هذا ما تؤكّده المادة للزوال، و غیر مشروعة قابلة 

، یتعیّن على العون المؤهل عندما ینجز البناء دون رخصة":التي جاء فیهاسالف الذكر 

الوالي و  رئیس المجلس الشعبي البلدي إلىإرساله المخالفة و محضر إثباتقانونا تحریر

...."ساعةجل لا یتعدّى اثنین و سبعینفي أ ینالمختص

دور رخصة البناء في حمایة البیئة :ثانیا

وذلك للحد من وضع المشرع الجزائري مجموعة من القوانین التي تنظم حركة العمران ،

بحیث قید حفاظا على جمال وتنسیق المباني،لل ،)3(التجاوزات التي تعمل على تشویه البیئة 

لتفادي الانعكاسات السلبیة لمشاریع البناء على البیئة بناء بالحصول على الترخیصعملیة ال

أیت غربي مریم ومرابط سعیدة، الرقابة العمرانیة القبلیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، -)1(

.48، ص 2016وزو، جامعة مولود معمري، تیزي
قواوة عبد الحكیم، رخصة البناء و منازعاتها، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم -)2(

.09، ص 2015السیاسیة، جامعة محمد خضر، بسكرة، 
-، الملتقى الوطني حول الترقیة العقاریةالبناء الیة لحمایة البیئة في القانون الجزائرياقلولي ولد رابح صافیة ، رخصة -)3(

.13، ص2012فیفري28-27كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي  - الواقع والافاق
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4المادة  امن جهة، وتطبیق عدة شروط منها مقاییس خاصة بموقع البنایة الذي نصت علیه

بالمقاییس الخاصة یتعلق، ومنها ما)1(المتعلق بالتهیئة والتعمیر 05-04 رقم من القانون

.بالبنایة ذاتها

تلعب رخصة البناء دور كبیر من خلال ضمان استخدام الأرض طبقا لتوجیهات أدوات 

لتهیئة الأراضي وترشید استعمال تحدید الأطر الأساسیة  إلىالتهیئة والتعمیر، والتي تسعى 

كما نجد ،)2(المساحات والموازنة بین وظیفة السكن والفلاحة والصناعة ووقایة المحیط البیئي

 أوقانون التعمیر لم یغفل عن ضرورة فرض حمایة لبعض المناطق لقیمتها الایكولوجیة  أن

 أو تحضیر رخصة البناء،ارات المتعلقة بموقع البنایة عندفرض بعض الاعتبلهذا الجمالیة 

وتناسقها مع ،وحجمها،ومظهرها العام،وخدماتهاإنشاؤهاالبنایات المبرمجة ونوعها محل 

،)3(المتنوعة المطبقة على الموقع المعنيالإداریةالخدمات لتوجیهات التعمیر و كان اعتبارا الم

تكون في الحدود المتلائمة مع  أنالقابلة للبناء علیها الأرضیةكما یشترط على القطع 

.المحافظة على التوازنات البیئیة عندما تكون موجودة في مواقع طبیعیة  أهداف

التي تؤثر ذاتها و الشرط الثاني المتمثل في المقاییس الخاصة بالبنایة إلى بالإضافة

الشروط المتعلقة بالبنایة فربط منح رخصة البناء بمجموعة منسلبا علي الجانب البیئي،

كانت البنایات بفعل موضعها  إذا،كما عدد حالات رفض تسلیم هذه الرخصة وأهمها نفسها

أما،ردة في مخططات التهیئة العمرانیةالوا للأحكامغیر مطابقة  أو ،)4(وحجمها تضر بالبیئة

فیما یتعلق ببناء المؤسسات الصناعیة فان منح هذه الرخصة تتوقف على حتمیة توفیر 

.سالف الذكر، 29-90من قانون رقم 4المادة -) 1)

منصور محاجي، رخصة البناء كأداة لحمایة البیئة في التشریع الجزائري،رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم -)5(

.87و 86 ، ص 2008، تخصص القانون العقاري و الزراعي، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب، البلیدة
ر، العدد السادس، كلیة الحقوق والعلوم عفاف حبة، دور رخصة البناء في حمایة البیئة والعمران، مجلة المفك–)3(

  .317ص ،)ن. س.د(السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

، یحدد القواعد العامة للتهیئة  والتعمیر 1991مایو 28مؤرخ في 175-91من مرسوم تنفیذي رقم 5انظر المادة -)4(

.1991یونیو 01في  صادر، 26ج عدد.ج.ر.والبناء، ج
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الغازیة المضرة بالصحة الترسباتالدخان و أنواعلتصفیة كل مهیأةمعالجة ملائمة 

بطریقة منشات المن مستوى الضجیج،وحتمیة تصمیم كما فرض تدابیر للتقلیل،)1(العمومیة

وكل العناصر المضرة خارج الحدود المنصوص ،)2(تمكن من تجنب رمي النفایات الملوثة

.علیها

.175-91من مرسوم تنفیذي رقم6لمادة انظر ا-) 1)

.175-91من مرسوم تنفیذي رقم18انظر المادة -) 2)
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المطلب الثاني

نطاق تطبیق رخصة البناء

یمكن دراسة مجال تطبیق رخصة البناء على مستویین، الأوّل موضوعي تحدّد من 

اني مكاني أي المناطق التي تستلزم الث، و )الأولالفرع (خلاله الأعمال البنائیة محلّ الترخیص

.)الفرع الثاني(الغایة منهها الرخصة مهما كان نوع البناء و فی

الفرع الأوّل

النطاق الموضوعي لرخصة البناء

ة البناء من حیث موضوعهایقصد بالنطاق الموضوعي تحدید مجال تطبیق رخص

ن، ولقد إلاّ أضحت مخالفة لقانون العمراونها تتعلّق بتشیید مبنى أو تعلیته أو تعدیله، و كل

التي تكون 29-90رقم من قانون 52البناء في نص المادة أعمالحدد المشرع الجزائري 

:موضوع ترخیص إداري والمتمثلة في 

Lesأعمال إنشاء أو تشیید المباني الجدیدة : أولا constructions

initiales et nouvelles:

مبنى لأوّل مرة كوضع الاستحداث، بمعنى البدء في إقامة الو یقصد بالتشیید الإنشاء 

من حیث المبدأ التشیید هو إقامة البناء لأوّل مرة على قطعة أرض محدّدة مهما الأساسات، و 

إقامة أو لا، و ناء المشیّد معدّ للسكنكان الغرض من استعمال تلك المباني، سواء كان الب

ما إلى ذلك من السلالم الخارجیة المكشوفة والمماشي و ت و الشرفااجات والنّصب و السی

.أعمال

یكون من مواد متماسكة وان  أنالمبنى یجب  أن یتضح لنا من خلال هذا التعریف

.)1(بالأرضیكون بناء مستقرا ثابتا  أن إقامتهفي  الإنسانتتدخل ید 

  . 7ص عزري الزین، النظام القانوني لرخصة البناء في التشریع الجزائري، المرجع السابق ،-)1(
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رخصة البناء إلزامیة كلما تعلّق الأمر بإنشاء بنایات جدیدة مهما الفرنسيجعل القانون

تتم على أساسات أو تحویل في أحجام الأبنیة القائمة أو تعدیل وإن لمكان استعمالها حتى 

.خارجي فیها، أو إضافة مستویات ثانویة بها

L’extension):البنایات الموجودةتمدید-1 des constructions

existantes)

دون " تمدید البنایات الموجودة"بتعبیر)1(الذكرالفة الس52مشرع في المادة عبّر ال

علیة؟ أو یقصدهما معا؟ فكلّ منهما یختلف عن الآخر م التیل، أي هل قصد التّوسیع أتفص

هو تغییر البناء الذي م البناء دون تعلیته، و یقصد به الزیادة في مساحة أو حج"التّوسیعف"

الارتفاع  اأمّا التعلیة فیقصد بهتین وجعلهما شقة واحدة، و كإزالة حائط بین شقحیطان،یمسّ ال

ائم إلى أكثر بالمبنى القائم إلى أكثر من الارتفاع الموجود، أو زیادة عدد طوابق المبنى الق

علیة في مجرّد إقامة الأعمدة یستوي في ذلك أن تتمثل أعمال التمن العدد الموجود، و 

العقار، إذ لیس من فوق المبنى القائم بالفعل أو بإقامة غرفة فوق سطح الخرسانیة لطابق 

.)2(هائیة للبناء المراد الارتفاع بهالضروري أن تتخذ التعلیة الصورة الن

، لأنّ الأساسات الخاصة علیةعلى رخصة بالتاستلزم المشرّع الجزائري سبق الحصول

قوّة تحمّل الهندسیة، حسب ارتفاعها و لناحیةقدرة محدّدة من ابنى هي ذات قوّة و بكلّ م

خصة یمكن للجهة الإداریة المختصةالتربة، فإن لجأ صاحب العقار إلى استصدار هذه الر 

من أو عدم تحمّلها لتلك التّعلیة و مدى تحمّل الأساسات تحدید بالتحقیق و إصدارها بعدما تقوم 

.البناء لمثل هذه الأعمالصلاحیة

.، المرجع نفسه29-90من قانون رقم 52المادة انظر -)1(
.29، المرجع السابق، ص منصور مجاجي-)2(
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Modification)لبناء الذي یمسّ الحیطان الضخمة ا تغییر-2 de construction)

قد عالم البناء القائم بشكل مغایر ومخالف لما كان علیه، و بتغییر البناء تعدیل میقصد

المقصود بالتغییر، فهو )1( 29-90 رقم من قانون52حدّد المشرّع الجزائري في المادة 

ساحات  على تطلالتي أو الواجهات الخارجیة للمبنى، و یشمل فقط الحیطان الضّخمة

قد قصّر التغییر على الحیطان الضّخمة من البناء، ذلك أنّ عمومیة، فنجد أنّ المشرّع

قدها توازنها، فكان من المساس بالحیطان الضخمة هو مساس بهیكلها، الشيء الذي یف

.)2(هذه الأعمال لرخصة البناءإخضاعالضّروري 

هو تعلیة المبنى أو تعدیل في 52فالمقصود بتغییر البناء في مفهوم المادة علیهو 

.الواجهة الخارجیة له

معنى ل كثیرا مع التعدیأعمال التّدعیم والتغییر و مفهومبین مما سبق تداخلنلاحظ

هذا الصّدد أنّ كلا من التعدیل لكنه لا یختلط معه، غیر أنّ الثابت في ، و أعمال التوسعة

على ترخیص مسبق من مما یستلزم الحصول رتب علیه تغییر في معالم المبنى،التوسعة یتو 

.عدیل للمباني القائمةداریة المختصة للقیام بأعمال التالجهة الإ

Modification):تغییر الواجهات المفضیة على الساحات العمومیة-3 de

construction)

، الخارجیة المطلّة على الطریق العام دون الدّاخلیةهو التغییر الذي یمسّ الواجهات 

.)3(المنظر العمراني العام للمدینةباعتبار ذلك یؤثّر على تناسق وجمال البناء و 

.29-90من قانون رقم 52انظر المادة -)1(
بن مشرنن خیر الدین، رخصة البناء الأداة القانونیة لمباشرة عملیتي تثمیر وحفظ الملك الوقفي العقاري العام، دار -)2(

.34، ص 2014هومه، الجزائر، 
الجزائري، مجلة المفكر، العدد الرابع، جامعة محمّد رمزي حوحو، رخصة البناء وإجراءات الهدم في التّشریع-)3(

.222، بسكرة، ص )ن.س.د(خیضر،
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.أشغال تغییر واجهة أو هیكل بنایة-

.الزیادات في العلو-

.الأشغال التي تنجرّ عنها تغییر في التّوزیع الخارجي-

لإقامة البنایة الحصول على عمیرالتو المتعلق بالتهیئة  29-90رقم القانون یستوجب 

ترخیص إداري بالبناء، لكن لابدّ من توافر خصائص ثلاث فیما یجري على العقار من 

.أعمال مادیة تمكّن من تكییفها بأنّها أعمال بناء

اق ون هدمه أو إلحأن یكون البناء متّصلا بالأرض بحیث لا یمكن فصله أو نقله د-

.مستقرا في وجودهوبذلك یكونخسارة به، 

، من الطوب أو الحجارة ومصدرهاأن یكون متماسك مادة البناء أیا كانت طبیعتها -

.الخشب وأو الاسمنت المسلّح أ

إلى  نع الإنسان، فإذا أدّت العوامل والترسباتأن یكون من حیث وجوده من ص-

لو إلیه، و والقانوني المشارلمادي تكوین حائط مثلا فلا یعتبر ذلك بناء بالمعنى ا

.اتّصل بالأرض اتّصال قرار لأنّه لیس من صنع الإنسان

Les):الأعمال التي تتمّ على المباني القائمة:ثانیا travaux sur les

constructions existantes)

ما تفرض أیضا على شرة تشیید البنایات الجدیدة وإنالبناء لیست لازمة فقط لمبارخصة

)1(29-90من القانون 52الأعمال التي تتمّ على المباني القائمة التي نصّت علیها المادة 

  : هيو 

.كلّ تشیید لبنایات جدیدة مهما كان استعمالها-

.كلّ تمدید لبنایة موجودة-

.29-90من قانون رقم 52انظر المادة -)1(
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على السّاحات الحیطان الضخمة منه أو الواجهات المفضیة كل تغییر للبناء یمسّ -

.العامة

یل فیها، كفتح نافذة أو باب أو تغطیة واجهة المبنى بالرخام عدفتغییر الواجهة یتمّ بالت

.أو أیة مادة أخرى

La):التسییجدعیم و إنجاز جدار صلب للت:ثالثا réalisation de murs de

soutènement et de clôture en dur)

إقامة جدار یحیط بالبناء الخارجي یقصد بالتّدعیم تهویة البناء وإزالة ما شابه من خلل و 

.للمبنى

یشترط كلّ تشیید لبنایة على ":على أنّه 29-90من قانون رقم 33نصّت المادة 

مع من القانون المذكور أعلاه، و  55 و 49/2المواد حیازة رخصة البناء طبقا لأحكام 

ت البنایة أكأن یتمّ تغییر الغرض الذي من أجله أنش"ة المادة الأولى من هذا القانونمراعا

كأن یحول من بنایة ذات استعمال سكني إلى بنایة ذات استعمال صناعي أو تجاري 

استشارة بعض للحدّ من الحرائق و بناء وآلیات ها تخضع لمقاییس خاصة في اللأنكالفنادق 

.الثقافیة كونها تستقبل الجمهورالسیاحیة و الأخرى كمصالح الحمایة المدنیة و المصالح 

وقبل مباشرة أعمال التسییج فیعني إقامة جدار محیط بالفناء الخارجي للمبنى اأم

غطاء قانوني القیام بها تحتن صاحب البناء منالتسییج لابدّ من رخصة بناء تمكدعیم و الت

.)1(أعلاهمن القانون المذكور 52م هذه العملیة طبقا لنصّ المادة ینظ

.29-90من قانون رقم 52انظر المادة -)1(
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الفرع الثاني

النّطاق المكاني لرخصة البناء

-04المعدل والمتمم بموجب قانون رقم )1(29-90رقم من قانون 04حدّدت المادة 

:للبناء والمتمثلة فيالقطع الأرضیة القابلة ،لّق بالتهیئة والتعمیرالمتع05

القطع الأرضیة التي تراعي الاقتصاد الحضري عندما تكون هذه القطع داخل الاجزء -

المعمرة للبلدیة،التي تكون في الحدود المتلائمة مع القابلیة للاستغلالات الفلاحیة 

عندما تكون موجودة على أراض فلاحیه ،تكون في الحدود المتلائمة مع أهداف 

التوازنات البیئیة عندما تكون موجودة في مواقع طبیعیة، تكون في المحافظة على 

الحدود المتلائمة مع ضرورة حمایة المعالم الأثریة والثقافیة، تكون غیر معرضة 

.الناتجة عن الكوارث الطبیعیة والتكنولوجیةللأخطارمباشرة 

لدفاع الوطني استثنى المشرع من هذه المناطق المذكورة أعلاه البنایات المتعلقة با-

التي لا تخضع لرخصة البناء وذلك لخصوصیتها الأمنیة والإستراتیجیة بنصه في 

لا تخضع لرخصة البناء :"السالف الذكر على انه29-90من قانون رقم 53المادة 

البنایات التي تحتمي بسریة الدفاع الوطني والتي یجب أن یسهر صاحب 

یة والتنظیمیة في مجال التعمیر المشروع على توافقها مع الأحكام التشریع

.والبناء

المبحث الثاني

استصدار رخصة البناء إجراءات 

من أجل الحصول على رخصة یشترط قانون العمران الجزائري إتباع إجراءات معیّنة 

المتمثلة في تقدیم الطلب من ذوي الصّفة إلى الجهة الإداریة المختصة بمنح هذه البناء و 

ر التّدقیق فیه لتقرّ تقوم بدورها بدراسة هذا الطلب والتّحقیق و التيو )  الأولالمطلب (الرخصة، 

.29-90من القانون رقم 04انظر المادة -)1(
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المطلب (على مدى توافر الشروط التي یتطلّبها القانون ابناءفي الأخیر منح هذه الرخصة 

.)الثاني

المطلب الأوّل

رخصة البناء طلب 

بتقدیم طلب إلى الجهة المختصة بمنح رخصة البناء، و خصةإجراءات منح الر تبدأ

مع )الفرع الاول(ویقدم هذا الطلب لمن له صفة في ذلك ء ضروري لمنح الرخصة، هو إجرا

19-15وجوب ارفاقه بملف كامل حسب ما هو منصوص علیه في مرسوم تنفیذي رقم 

).الفرع الثاني(المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها 

الفرع الأوّل

صفة طالب الرخصة

مظاهر حقّ الملكیة العقاریة والحقوق یجب على طالب رخصة البناء أن یمارس أحد 

.)1(العینیة الأخرى، وهو حقّ الاستعمال 

أنّ رخصة البناء 19-15المرسوم التنفیذي رقم، و 29-90رقم من احكام قانون نستنتج 

إلى الجهات الإداریة المختصة قبل القیام بأيّ تكون بطلب یقدم من طرف أشخاص معینین 

.عمیرالتهیئة و اء التي حدّدها قانون التعمل من البن

یترتب علیها عدد من ه یطلبها من یكون ذا صفة، لأنحقّ البناء مرتبط بحقّ الملكیة و 

لهذا لا یجب لغیر المالك في الحصول علیها، فیجب على من له المسؤولیات والآثار، و 

التعمیرهیئة و من قانون الت 29-90رقم قانون من ال50القانونیة استنادا إلى المادة الصّفة

من المرسوم  42ادة ت المنصربطت حق البناء بملكیة الأرض، و السالف الذكر التي

قدم بطلب الحقّ في التفة و نطاق الأشخاص الذین لهم الصعت من وس 19-15رقم  التنفیذي

هم الموّكل أو المستأجر لدیه المرخص العقار إلى أشخاص آخرین و ن مالك رخصة البناء م

.، المرجع السابق19-15من مرسوم تنفیذي رقم 42المادة -(1)
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ب له قانونا أو الهیئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض أو البنایة أن یتقدم بطل

من قانون التوجیه العقاري 39وفقا لنص المادة )1(البناء الحائز على شهادة الحیازة رخصة 

.)2(رئیس المجلس الشعبي البلدي إیاه االتي تسلمه 25-90رقم 

:المالك- أ

 05-04ن رقم بالقانو )3(المتمم المعدّل و  29-90رقم من قانون  50ادة كرّست الم

مبدأ ملكیة )4(19-15من المرسوم التنفیذي رقم42كذا المادة عمیر و المتعلّق بالتهیئة والت

البناء بنسخة من عقد الأرض من أجل ممارسة حقّ البناء و ذلك بإرفاق ملف طلب رخصة

.)5(من القانون المدني324ر طبقا لنصّ المادة ة المحرر في الشكل الرّسمي المشهالملكی

-75من الأمر 823یمكن لكلّ شخص حسب مفهوم المادة :"على انه25-90من قانون رقم 39تنص المادة -(1)

یمارس في أراضي الملكیة الخاصة التي لم تحرر عقودها، ملكیة مستمرة وغیر 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58

یسمى شهادة الحیازة، وهي تخضع لشكلیات منقطعة، وهادئة وعلانیة، لا تشوبها شبهة أن یحصل على سند حیازي

حیث جاء في مضمون "التسجیل والإشهار العقاري، وذلك في المناطق التي لم یتمّ فیها إعداد سجلّ مسح الأراضي

السّابق الذكر على إمكانیة حصول صاحب شهادة الحیازة على رخصة البناء 25-90من القانون رقم  40و 39المادتان 

:لحیازة من أجل تحقیق أمرینو تمنح شهادة ا

العمل على تطهیر الملكیة العقاریة من خلال تشجیع الدّولة الحائزین للأراضي التي لم یشملها المسح على :أولهما

الحصول على سندات الملكیة بمنحهم شهادة الحیازة في انتظار تكریس صفتهم كملاك بتسلیم الدّفتر العقاري بعد الانتهاء 

  . حمن عملیة المس

مالك شهادة الحیازة یمكن له الحصول على عقد رهن عقاري لفائدة هیئات القرض والبنوك وهذا من أجل ضمان :ثانیهما

.العقود المتوسطة والطویلة الأمد
.، المرجع نفسه19-15من مرسوم تنفیذي رقم 42انظر المادة –)(2
.، المرجع السابق29-90من قانون رقم 50انظر المادة-)3(
یجب أن یقدّم صاحب الطلب لدعم طلبه الوثائق "...:على أنّه 19-15من مرسوم تنفیذي رقم 42تنص المادة -)4(

25-90إما نسخة من عقد الملكیة أو نسخة من شهادة الحیازة على النحو المنصوص علیه في القانون رقم :التالیة

..."،1990وفمبر ن18المؤرخ في 
العقد الرسمي عقد یثبت فیه موظف أو ضابط :"من القانون المدني المعدّل والمتمم على أنّه 324تنص المادة -)5(

عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تمّ لدیه أو تلقاه من ذوي الشأن و ذلك طبقا للأشكال القانونیة و في حدود 

".سلطته و اختصاصه
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إذا ما تجدر الإشارة إلى أنّ رخصة البناء تسلم للأشخاص المعنویة العامة أو الخاصة، 

السّابق 29-90ترغب في القیام بأعمال التشیید، إلاّ أنّ قانون كانت مالكة لقطعة أرضیة و 

أبقاها فیما یخصّ طلب منه بالرغم من أنّه50في المادة فئةالذكر أغفل التّعرض إلى هذه ال

)1(.51شهادة التعمیر في مادته 

نظرا لكثرة البناءات الفوضویة غیر المرخصة كون أنّ أصحابها لا یحوزون على و 

التي و  19-15رقم من المرسوم التنفیذي 42یة تمكنهم من ذلك، جاءت المادة عقود ملك

.)2(البناءعت من دائرة الأشخاص الذین یمكنهم طلب رخصة وس

:الوكیل- ب

د لكیفیات تحضیر عقود المحدّ 19-15التنفیذي رقم من المرسوم 42لت المادة خو 

تسلیمها لمالك العقار أو البنایة أن یوكّل شخصا غیره من اجل تقدیم طلب رخصة و التعمیر 

.البناء

Le)یقصد بالوكالة  mandat)أن یقوم بعمل قانوني عقد بمقتضاه یلتزم الوكیل ب

الوكالة أو ":بقولهمن القانون المدني 571لقد عرّفها المشرّع في المادة ، و )3(لالموكلحساب 

للقیام بعمل شيء لحساب الموكّل الإنابة هو عقد بمقتضاه یفوّض شخص شخصا آخر 

".باسمهو 

:المرخص لهالمستأجر-ج

شخص طبیعي أو معنوي معني قبل الشروع في یمكن كل ":، على أنه29-90من قانون رقم 51المادة تنص-)1(

"الدراسات أن یطلب شهادة للتعمیر تعیّن حقوقه في البناء و الارتفاعات التي تخضع لها الأرض المعنیة
.220رمزي حوحو، مرجع سابق ، ص -)2(
، منشأة المعارف، الإسكندریة، 01، مجلّد )عقد مقاولة(القانون المدني عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح-)3(

.339، ص 2004
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یمكن لمستأجر العقار سواء كان هذا الأخیر عبارة عن قطعة أرضیة أو بنایة بمقتضى 

رخصة  طلبالساري المفعول أن یتقدم ب)1(19-15من المرسوم التنفیذي رقم 42المادة 

،أو نسخة من شهادة الحیازة،أو توكیلا، أو نسخة الذي یرفق بنسخة من عقد الملكیةالبناء

،كان المالك أو موكله شخصا معنویامن العقد الإداري، أو نسخة من القانون الأساسي إذا 

باسم المستأجر یكون الاستغلال  أنذلك بعد الموافقة الصریحة من المالك على 

.ولحسابه

:أو المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض أو البنایةالهیئة- د

د لكیفیات تحضیر عقود المحدّ 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 42لقد خوّلت المادة 

للدّولة یة أو المصالح العمومیة أو المؤسسات العمومیة التابعة ر تسلیمها للدوائر الوزاعمیر و الت

م رخصة البناء من خلال رض أو البنایة بتقدیأالمخصصة لها قطعة الولایة أو البلدیة و أو 

سالف الذكر 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 42ت المادة لقد نص، و )2(خصیصالتإجراء 

تقدیم نسخة من العقد الإداري الذي ینصّ على تخصیص قطعة الأرض أو "...على 

...".البنایة

تعرّفه المادة تسییر الأملاك الوطنیة الخاصة و خصیص أحد طرققرار التیعتبر كذلك

یعني التّخصیص باستعمال ملك عقاري أو منقول ":هبأنمن قانون الأملاك الوطنیة 82

یملكه شخص عمومي في مهمة تخدم الصالح العام للنظام یتمثل في وضع أحد الأملاك 

ماعة الإقلیمیة تحت تصرّف دائرة وزاریة أو الخاصة التي تملكها الدولة أو الجالوطنیة

ینبغي أن یتقدّم بطلب رخصة البناء و التوقیع علیه من ":، تنص على أنّه 19-15من مرسوم تنفیذي رقم 42المادة -)1(

".المالك أو موكله أو المستأجر لدیه المرخص له قانونا أو الهیئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض أو البنایة
.، المرجع السابق19-15من مرسوم تنفیذي رقم 42انظرالمادة -)2(
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قصد تمكینها من أداء المهمة المسندة ما و مصلحة عمومیة أو مؤسسة عمومیة تابعها لأحده

.)1(..."إلیها

:الحائز-ه

والمتمم، متعلق بالتوجیه العقاري المعدل ال 25-90من قانون رقم 39صّ المادة تن

مؤرخ في 58-75من الأمر رقم 823المادة یمكن لكلّ شخص حسب مفهوم " :هأن على

ر لم تحر یمارس في أراضي الملكیة الخاصة التي یتضمن القانون المدني،26/09/1975

علانیة، لا تشوبها شبهة، أن یحصل علىعقودها ملكیة مستمرة، وغیر منقطعة وهادئة و 

ذلك التسجیل والإشهار العقاري، و یاتهي تخضع لشكلسند حیازي یسمى شهادة الحیازة و 

.)2(الأراضيفي المناطق التي لم یتمّ فیها إعداد سجلّ مسح 

الأماكن التي لم یشملها تمّ استحداث شهادة الحیازة بقصد إبعاد النزاع على العقار في 

سب حهذا استمرت حیازته سنة على الأقل، و م شهادة الحیازة لطالبها إذاتسلالمسح، و 

.)3(254-91التنفیذي رقم المرسوم

:صاحب حق الامتیاز -و

1997لسنة )4(المالیةالمتضمن قانون  02-97 رقم من القانون51ت المادة لقد نص

یمكن التنازل أو المنح بامتیاز الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة ": هعلى أن

ذلك لهیئات عمومیة أو المعترف و ، مشاریع استثماریة بالمزاد العلنيوالموجهة لإنجاز

ج عدد .ج.ر.، یتضمّن قانون الأملاك الوطنیة، ج1990خ في أوّل دیسمبر مؤر 30-90من قانون رقم 82المادة -)1(

، 44ج عدد .ج.ر.، ج2008یولیو 20مؤرخ في 14-09، معدّل ومتمم بالقانون رقم 1990دیسمبر 02، مؤرخ في 52

.03/08/2008مؤرخ في 
.25-90من قانون رقم 39انظر المادة -)2(
یحدّد كیفیات إعداد شهادة الحیازة وتسلیمها المحدثة 1991جویلیة  27خ في مؤر 254-91مرسوم تنفیذي رقم -)3(

ج عدد .رج.و المتضمن التّوجیه العقاري، ج1990نوفمبر 18المؤرخ في 25-90من القانون رقم 39بموجب المادة 

.1991جویلیة 31، مؤرخ في 36
، مؤرخ 89ج عدد .ج.ر.، ج1998نون المالیة لسنة ، المتضمن قا1990دیسمبر 31المؤرخ في 02-97قانون رقم -)4(

.1997دیسمبر 31بتاریخ 
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ومؤسسات عمومیةبالطابع السیاسي تتسمبمنفعتها العمومیة أو إلى الجمعیات التي لا 

یعطي .خاضعین للقانون الخاصاعتباریینوأشخاص طبیعیینذات الطابع الاقتصادي 

صة في الفقرتین السابقتین للمستفید منه الحقّ في تسلیم رخالمذكورالمنح بالاعتبار

وعلى ذلك فقد أعطى هذا القانون الحقّ لصاحب ..."البناء طبقا للتشریع الساري المفعول

الامتیاز على الأرض التابعة للملكیة الخاصة للدولة والموجهة لانجاز المشاریع الاستثماریة 

.أو المعترف بمنفعتها العمومیة في طلب رخصة البناء كشخصیة جدیدة

المحدّد لكیفیات )1(19-15من المرسوم التنفیذي رقم 42مادة تجدر الإشارة إلى أنّ ال

عمیر وتسلیمها قد أضافت نبذا جدیدا لم یكن موجود في المرسوم التنفیذي تحضیر عقود الت

الملغى وهو إمكانیة تقدیم نسخة من القانون الأساسي المالك أو موكله  176-91رقم 

شخصا معنویا، إذ یمكن أن یندرج ضمن توسیع دائرة طالبي رخصة البناء لتمكینهم من 

.الحقّ في البناء

ة البناء من طرف أحد الأشخاص المذكورین آنفا لنموذج محدّد ویتمّ توقیع طلب رخص

.19-15من الرسوم التنفیذي رقم 42مسبقا، وهذا ما نصّت علیه المادة 

الثانيالفرع 

ومكوّناتهلب ون الطمضم

ه یجب أن یرفق خیص بأعمال البناء من ذي صفة فإنر نظرا لاشتراط تقدیم طلب الت

أن تحرّر بمناسبته والوثائق و طلب الحصول على هذا الترخیص بمجموعة من المستندات 

.مجموعة من البیانات یكون مقدّم الطلب مسؤولا عن صحّتها

.19-15من مرسوم تنفیذي رقم 42انظر المادة -)1(
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من المرسوم 43ت علیها المادة ثلاثة ملفات نصیرفق تقدیم طلب رخصة البناء ب

بالهندسة وأخر متعلقإداري  الأمر بملف قویتعل)1(الذكرسالف 19-15التنّفیذي رقم 

.تقنیاالمعماریة وملفا 

السّابق 19-15خذه المشرع حدیثا في المرسوم التنفیذي رقم یلاحظ أنّ التقسیم الذي ات

وخاصة في الجانب التقني، الذكر له أثر في فرض رقابة صارمة على كلّ ملف على حدى

ویتجلى ذلك من خلال مجموعة الوثائق المطلوبة والتي تحدّد موقع البناء وحجمه وطبیعة 

الأشغال المنجزة ووجهة البناء، ومظهره الخارجي، نتطرق إلى كیفیات تشكیل ملف الطلب 

ذا الطلب إجراءات إیداع هكذا ملف و المتعلق برخصة من حیث الوثائق الواجب توفرها في ال

لدیها التي یتمّ إیداع ملف طلب الرّخصة ریة المخوّلة بمنح رخصة البناء و الجهات الإداو 

:الیةوذلك ندرسه في النقاط الت

  : الإداريالملف  :أولا

المشرع طالب رخصة البناء بتضمن الملف الإداري بمجموعة من الوثائق التي تمّ  ألزم

المذكور أعلاه، وتتمثل هذه الوثائق 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 43ذكرها في المادة 

  : في

مراجع رخصة التجزئة بالنسبة للبنایات المبرمجة على قطعة أرضیة تقع ضمن - أ

.آخرتجزئة مخصصة للسكنات أو لغرض

قرار السلطة المختصة الذي یرخص إنشاء أو توسیع مؤسسات صناعیة وتجاریة - ب

.مصنّفة في فئات المؤسسات الخطیرة وغیر الصحیة والمزعجة

قابلیة الاستغلال مسلمة وفقا للأحكام المذكورة أعلاه بالنسبة للبنایات شهادة -ج

.الواقعة ضمن أرض مجزأة برخصة تجزئة

.19-15من مرسوم تنفیذي رقم 43انظر المادة -)1(
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یخصّ بنایة أو عدّة بنایات ح أنّ إنجاز الأشغال الطلب أن یوضلصاحبیمكن -د

.ة أو عدّة حصصفي حص

ائق المكتوبة والبیانیة في هذه الحالة یلتزم صاحب الطّلب لدعم طلبه بتقدیم كلّ الوث

.)1(ن القوائمالتي تبی

:ملف المتعلق بالهندسة المعماریةال: ثانیا

ذلك ق بالهندسة المعماریة و ملف متعلد المشرع الجزائري طالب رخصة البناء بتقدیم قی

المذكور سابقا، للتأكد من طبیعة البناء 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 43وفقا للمادة 

وموقعه وحجمه وعدد طوابقه وموقعه بالنسبة للبنایات المجاورة وذلك من خلال تقدیمه 

:والمتمثلة فيلمجموعة من الوثائق 

.مخطط للموقع على سلم مناسب یسمح بتحدید موقع المشروع-

بالنسبة للقطع الأرضیة التي مساحتها تقلّ أو  1/200م مخطط الكتلة على سل-

بالنسبة للقطع الأرضیة التي مساحتها تقلّ 1/500،  أو على سلم 2م 500تساوي 

بالنسبة للقطع 1/1000وعلى سلم 2م 500وتتعدى 2م 5000أو تساوي 

:ویحتوي هذا المخطط على البیانات التالیة2م 5000الأرضیة التي تتجاوز 

.حدود القطعة الأرضیة ومساحتها وتوجهها ورسم الأسیجة عند الاقتضاء.1

.خطیطیة للقطعة الأرضیةسطیح والمقاطع التمنحنیات المستوى أو مساحة الت.2

.جاورة أو ارتفاعها أو عددهانوع طوابق البنایات الم.3

ارتفاع البنایات الموجودة والمبرمجة على القطعة الأرضیة مع مواصفاتها التّقنیة الرئیسیة، .4

.وكذا نقاط وصل ورسم شبكة الطّرق والقنوات المبرمجة على المساحة الأرضیة

احتها مشتملاتها بالنسبة للبنایات التي تقلّ مس1/50صامیم المختلقة المعدّة على السلم الت.5

بالنسبة للبنایات التي تتراوح مساحة مشتملاتها بین 1/100وعلى سلم 2م 300عن 

.19-15من مرسوم تنفیذي رقم 43انظر المادة -)1(
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بالنسبة لباقي البنایات للتوزیعات الدّاخلیة 1/200وعلى سلم 2م 600و 2م 300

لمختلف مستویات البنایة والمحلات التقنیة وكذا الواجهات بما في ذلك واجهات الأسیجة 

ور ثلاثیة الأبعاد التي تسمح بتحدید موقع المحلات على والصیدیةالرشوالمقاطع 

)1(.صامیمالت

.مذكرة تتضمن الكشف الوصفي والتقدیري للأشغال المنجزة وآجال انجاز ذلك.6

.)2(الوثائق المكتوبة والبیانیة التي تدلّ على البناء بحصص عند الاقتضاء.7

ألزم المشرّع أن یكون مشروع البناء موضوعا من قبل مهندس معماري معتمد تحت 

المعماري على تصامیم ووثائق طائلة رفض الطلب، والذي علیه أن یتضمن في المشروع

ن موقع المشروع وتنظیمه وحجمه ونوع الواجهات، كذا مواد البناء والألوان المختارة التي تبی

.)3(و الحضاریة للمجتمع الجزائريتبرز الخصوصیات المحلیة 

تعد یجب ان:"ه ، سالف الذكر بأن19-15نفیذي رقم من المرسوم الت44تؤكد المادة 

الوثائق المتعلقة بالتصمیم المعماري وبدراسات الهندسة المدنیة المرفقة بطلب رخصة 

البناء،بالاشتراك بین مهندس معماري ومهندس في الهندسة المدنیة اللذین یمارسان 

یخصه طبقافیما طرفهما كلوتؤشر منالقانونیة المعمول بها الإجراءاتمهنتیهما حسب 

یطلب من مصالح  أنالسلف الذكر،یمكن 29-90من القانون رقم 55المادةلأحكام

دراسة ملف الهندسة المعماریة لمشاریع البناء قصد الحصول إقلیمیاالتعمیر المختصة 

البناء وأجزاءالدراسات التقنیة المتعلقة بالهندسة المدنیة  إعدادمسبق قبل  رأيعلى 

..."الثانویة

  :يالتقنالملف :ثالثا

.19-15من مرسوم تنفیذي رقم43انظر المادة  -)1
.19-15من مرسوم تنفیذي رقم 43انظر المادة -)2(
.29-90من قانون رقم 55انظر المادة -)3(
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مجموعة الوثائق 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 43نصّ المشرع في نصّ المادة 

وتتمثل )1(المكتوبة المكوّنة للملف التّقني لرخصة البناء والتي یجب أن یقدّمها صاحب الطلب

  : في

الرسوم البیانیة الضروریة لمشاریع البنایات غیر تلك المخصصة للسكنات الفردیة - أ

:والتي یجب أن تتضمن البیانات الآتیة

.طاقة استقبال كل محلعدد العمال و -

.طریق بناء الأسقف ونوع المواد المستعملة-

والتّوصیل بالمیاه والغاز والتدفئةوصف مختصر لأجهزة التموین بالكهرباء -

.الصّالحة للشرب والتّطهیر والتهویة

.تصامیم شبكات صرف المیاه المستعملة-

عة وتحویلها وتخزینها المواد الأوّلیة والمنتجات المصنوصف مختصر لهیئات إنتاج -

.ناعیةللبنایات الصبالنسبة

.جدة من الحرائقالوسائل الخاصة بالدّفاع والن-

الغازیة وكمیاتها المضرّة بالصّحة العمومیة وبالزراعة والصلبة و نوع المواد السائلة -

اث الغازات وأجهزة المعالجة والمحیط الموجودة في المیاه المستعملة المصروفة وانبع

.صفیةوالتخزین والت

مستوى الضجیج المنبعث بالنسبة للبنایات ذات الاستعمال الصناعي والتجاري -

.المختصة لاستقبال الجمهوروالمؤسسات

:تتضمن دراسة الهندسة المدنیة- ب-

:تقریرا یعدّه و یوقعه مهندس معتمد في الهندسة المدنیة، بوضع-

.تحدید ووصف الهیكل الحامل للبنایة-

..19-15من مرسوم تنفیذي رقم 43المادة -) 1 )
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.توضیح أبعاد المنشآت و العناصر التي تكوّن الهیكل-

تصامیم الهیاكل على نفس سلم تصامیم ملف الهندسة المعماریة فمن خلال هذه -

مشاریع البنایات غیر المخصصة للسكنات الفردیة حضيالمادة نجد أنّ المشرع 

ظافة صة فیما یتعلق بقواعد الأمن والنبمجموعة وثائق تضمن احترام قواعد العمران وخا

الأفراد وذلك لما لها من خطورة لتوسیع والصّحة وعدم التّأثیر على البیئة وعلى 

.نشاطاتها ومجالاتها

نصّ أیضا على تقدیم دراسة للهندسة المدنیة یعدّها مهندس مدني معتمد من أجل 

فرض نوع من الرقابة القبلیة على مختلف مشاریع البناء مهما كان غرضها، ویرجع سبب 

وخاصة فیما یتعلّق باستعمال البناء للمواصفاتالمطابقةغیرذلك لانتشار ظاهرة البناءات 

بكمیات عكس ما هو منصوص علیه، ما یؤدي في كثیر من الأحیان إلى انهیار المباني 

.)1(وحدوث خسائر مادیة وبشریة

:المطلب الثاني

رخصة البناءالمتضمن طلب في الالتّحقیق 

لما نصّت علیه إذا أودع المعني طلبه المتمثّل ف الحصول على رخصة البناء، وفقا 

، فإنّ الإدارة تقوم بالفصل في الطّلب المقدّم، 19-15وم التنفیذي رقم من المرس45المادة 

بعد فحص محتوى الملف حسب ما تقتضیه القوانین، و ذلك بإصدار قرارها الخاص بهذا 

و للوصول إلى إصدار القرار النّهائي بشأن منح الترخیص بالبناء فإنّه لابدّ من 2الطلب

الفرع ( في ذلكالجهات المختصة التّحقیق في الملف المقدم بكلّ دقّة عن طریق إرساله إلى 

الفرع (، التي تقوم بدورها بتسلیم الملف إلى الجهات المختصة بمنح قرار رخصة البناء )الأوّل

..19-15من مرسوم تنفیذي رقم 43المادة -) 1 )

.152، النّظام القانوني لرخصة البناء في التّشریع الجزائري، المرجع السابق، ص عزري الزین-2
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، كما تتولى )الفرع الثالث(، وهذه الأخیرة تصدر فیما بعد قرار بشأن الطلب المقدّم )الثاني

).الفرع الرابع(تبلیغ السّلطة المختصّة المقرر المتعلق بطلب رخصة البناء 

:الفرع الأوّل

طلب رخصة البناءحولالمختصة في التّحقیق الإداریةالجهات 

بعد إیداع ملف طلب رخصة البناء لدى رئیس المجلس الشعبي البلدي الذي تقع 

القطعة الأرضیة في دائرة اختصاصه، یقوم بدوره بإرساله غلى الجهة المختصة في التّحقیق 

في طلب رخصة البناء للتحقیق فیه، ثمّ تقوم هذه الأخیرة بدورها بإرسال الطلب إلى الجهات 

.ستشارتها حول طلب رخصة البناءالمحدّدة في القانون لا

التّحقیق في طلب رخصة البناءنطاق: أولا

(PDAU)التّعمیر والمخطط التّوجیهي للتّهیئة و (P.O.S)إنّ مخطّط شغل الأراضي 

و التعلیمات الأخرى المتعلّقة بمجال العمران كأدوات التّهیئة و التّعمیر، یلزم أن یتمّ التّحقیق 

في جمیع ملفات طلبات رخص البناء للتّأكد من مدى مطابقة مشاریع البناء مع هذه الأدوات 

من حیث موقع البنایة و نوعها و محل إنشاؤها و خدماتها و حجمها و مظهرها العام و 

.سقها مع المكان، و كذا التّجهیزات العمومیة و الخاصة الموجودة أو المبرمجةتنا

یمیة التّنظاریع البناء للأحكام التشریعیة و كما یجب أن یشمل التحقیق مدى احترام مش

المحافظة على الاقتصاد الي وفي میدان حمایة البیئة و الفنّ الجمفي مجال الأمن والنّظافة و 

.1الفلاحي

یختص رئیس المجلس الشعبي البلدي بإصدار رخصة البناء، تتمّ دراسة الطلب فعندما 

ة ، فیقوم بإرسال نسخة من ملف الطّلب إلى المصالح 2من قبل الشّباك الوحید للبلدی

من خلال ممثلیها في الشّباك الوحید، و ذلك في أجل ثمانیة أیام التالیة لتاریخ 3المستشارة

.19-15من المرسوم التنفیذي رقم 46المادة -1
.19-15من المرسوم التنفیذي رقم 48المادة -2
.19-15من المرسوم التنفیذي رقم 47المادة -3
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15الشباك الوحید للبلدیة في طلبات رخص البناء في أجل إیداع الملف و یجب أن یفصل 

یبلغ رأي مصالح الدّولة المكلفة بالعمران على مستوى .یوما التي تلي تاریخ إیداع الطلب

.الدّائرة من خلال ممثل قسمها الفرعي

عندما یكون تسلیم رخصة البناء من اختصاص الوالي أو الوزیر المكلّف بالعمران،  اأمّ 

رئیس المجلس الشّعبي البلدي ملف الطّلب في سبع نسخ إلى مصلحة الدّولة المكلّفة فیرسل

.1بالعمران لإبداء رأیها بالموافقة و ذلك في اجل ثمانیة أیام التالیة لتاریخ إیداع الملف

ثمّ ترسل نسخة من الملف إلى 2و یتمّ تحضیر الملف من طرف الشّباك الوحید للولایة

ة من خلال ممثلیها في الشّباك الوحید للولایة، و یتعیّن على هذا الأخیر المصالح المستشار 

یوما التي تلي تاریخ 15الذي یرأسه مدیر التعمیر أو ممثله أن یفصل في الطلبات في أجل 

.إیداع الطّلب

المصالح المستشارة أثناء التّحقیق:ثانیا

تجمع المصلحة المختصّة المكلّفة بتحضیر طلب رخصة البناء لكي تفصل باسم 

السّلطة المختصة، الاتفاقات و الآراء طبقا للأحكام التّشریعیة و التّنظیمیة الجاري بها 

.3العمل

حتّى تصل الجهة المختصة إلى رصد المعلومات الكافیة لما اشتمل علیه التّحقیق 

ةالهیئات ینبغي استشارة كلّ من  المصالح المعنیة بالمشروع تطبیقا للأحكام، و 4العمومی

..19-15من المرسوم التنفیذي رقم 49/1المادة -1
..19-15من المرسوم التنفیذي رقم 59المادة -2
.110مزود فلة، رخصة البناء آلیة لحمایة النظام العام العمراني، المرجع السابق، ص -3
:الشخصیات العمومیة الذین یستشارون بصفة خاصة والمتمثلة في-4

الحمایة المدنیة لتشیید بنایات ذات استعمال صناعي أو تجاري، و بصفة عامة جمیع البیانات التي سوف مصالح-

تستعمل لاستقبال الجمهور، و كذا لتشیید بنایات سكنیة هامة من شأنها أن تضع تبعات خاصة لاسیما فیما یتعلّق بمحاربة 

.الحرائق

.ریخیة و السیاحیةالمصالح المختصّة بالأماكن و الآثار التّا-

.مصالح الدّولة المكلّفة بالفلاحة على مستوى الولایة-
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یجب على هذه الأخیرة أن تبدي رأیها خلال شهر التّنظیمیة الجاري بها العمل، و التّشریعیة و

كأّنها أصدرت ل هذه المدّة یعتبر و إذا لم تصدر ردّا خلاد من تاریخ استلام طلب الرّأي، و واح

هذا بعد تذكیر مدّته و  2مها بإعادة الملف المرفق بطلب إبداء الرّأيمع إلزا1أمرا بالموافقة

ساعة فیما یتعلّق بالمشاریع الصناعیة المستقبلة للجمهور، و )48(ثمانیة و أربعین 

.3المشاریع التي تراعي فیها ضوابط الأمن بالدرجة الأولى فیما یخصّ الملفات

الفرع الثاني

الجهات المختصة بمنح قرار رخصة البناء 

تخول سلطة الفصل في طلب الحصول على رخصة البناء قانونا لكلّ من رئیس 

عمیر، وذلك حسب حالات عدّة نبیّن التیئة و هزیر التو  وجلس الشعبي البلدي، أو الوالي، أالم

:ذلك فیما یلي

:اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي بمنح رخصة البناء:أولا

على الحالات )4(عمیروالتهیئة المتعلّق بالت29-90القانون رقم من 65تنصّ المادة 

التي تصدر فیها رخصة البناء من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للبلدیة 

.وممثلا للدولة

رخصة بإصداریكون رئیس المجلس الشعبي البلدي مختصا :بصفته ممثلا للبلدیة-1

البنایات موضوع طلب ت التي تكون فیهاالحالاللبلدیة فيالبناء باعتبار ممثلا 

، فیكون من )PDAU()5(رخصة البناء یغطیه مخطط شغل الأراضي المصادق علیه

1-�Å±œ§² Šƅ§�Á§±ƈŸƅ§�ÁÃƊŕƁ��řƔžŕŰ �Ţŗ§±�̄ ƅÃ£�ƓƅÃƆǗ§)159، المرجع السابق، ص )أهداف حضریة و وسائل قانونیة.
.22، النّظام القانوني لرخصة البناء في التّشریع الجزائري، المرجع السابق، ص عزري الزین-2
.19-15من المرسوم التنفیذي رقم 47المادة -3
.29-90من قانون رقم 65انظر المادة -)4(
.124، ص 2014عیسى مهزول، صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمران، جسور ، الجزائر، -)5(
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یلزم فقط باطلاعمنح رخصة البناء، و البلدياختصاص رئیس المجلس الشعبي 

.، إلا أن رأي الوالي هنا استشاري)1(الوالي بنسخة من هذه الرّخصة

:بصفته ممثلا للدّولة-2

یختصّ رئیس المجلس الشعبي البلدي بمنح رخصة البناء حتّى و إن لم یكن البناء واقع 

بالرخصة القرار المتعلقفي قطعة أرضیة یغطیها مخطط شغل الأراضي، عندها یصدر 

.)3(، وذلك بعد الاطّلاع على الرّأي الموافق للوالي)2(بصفته ممثلا للدّولة

أمّا بخصوص كیفیة تحضیر وتسلیم رخصة البناء في هذه الحالة، فلقد نصّت المادة 

عندما یكون تسلیم رخصة البناء من :"على أنّه ،19-15فیذي رقم من المرسوم التن48

الشعبي البلدي، تتمّ دراسة الطّلب من طرف الشّباك الوحید اختصاص رئیس المجلس 

من هذا 58كیفیات سیره، بموجب أحكام المادة بلدیة، حیث یتمّ تحدید تشكیلته و لل

في هذه الحالة یرسل رئیس المجلس الشعبي البلدي نسخة من ملف الطّلب إلى ،المرسوم

المذكور أعلاه، من خلال من المرسوم47المصالح المستشارة المذكورة في المادة 

أیام بعد إیداع الطّلب، ویجب أن یفصل الشباك 08ممثلیها في الشباك الوحید، في أجل 

یوما التي تلي تاریخ )15(الوحید للبلدیة في طلبات رخص البناء في أجل الخمسة عشر 

من خلال إیداع الطّلب، ویبلغ رأيّ مصالح الدّولة المكلّفة بالعمران على مستوى الدّائرة

في الحالتین لابدّ من مراعاة الشّروط التي یحدّدها التنّظیم بالنسبة و  )4("ممثل قسمها الفرعي

للبناء خارج الأجزاء الحضریة من إقلیم البلدیة، كما یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي بتبلیغ 

ى مصلحة قرار رخصة البناء مرفقا نسخة من ملف الرّخصة إلى المعني بالطّلب، وكذا إل

.الدّولة المكلّفة بالتّعمیر على مستوى الولایة

.31-30، ص ص 2005عزري الزین، قرارات العمران الفردیة وطرق الطّعن فیها، دار الفجر، القاهرة، -)1(
.31عزري الزین، قرارات العمران الفردیة وطرق الطّعن فیها، مرجع نفسه، ص -)2(
، النظام القانوني لعملیة البناء في التّشریع الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، عایدة مصطفاوي-)3(

.137، ص 2013تخصّص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سعد دحلب، البلیدة، 
.19-15من مرسوم تنفیذي رقم 48انظر المادة -)4(
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كما یضع نسخة تحت تصّرف الجمهور وذلك بنشرها بمقرّ البلدیة، حتّى یتسنّى لكلّ 

ملف طلب الرّخصة، طیلة أجل سنة وشهر من شخص معني الاطّلاع على الوثائق البیانیة ل

.)1(یحتفظ بنسخة من هذا القرارتاریخ إلصاقها، و 

:اختصاص الوالي بمنح رخصة البناء:ثانیا

المتمّم المتعلّق بالتّهیئة والتّعمیر المعدّل و  29-90رقم  من القانون66تنصّ المادة 

"على ما یلي :تسلّم رخصة التّجزئة أو رخصة البناء من قبل الوالي في حالة:

.لعمومیةالبنایات و المنشآت المنجزة لحساب الدّولة و الولایة و هیاكلها ا-

.)2(كذلك المواد الإستراتیجیةلنّقل وتوزیع وتخزین الطّاقة و امنشآت الإنتاج و -

45اقتطاعات الأرض والبنایات الواقعة في المناطق السّاحلیة حسب نصّ المادة -

، والبنایات الواقعة في المناطق السیاحیة )3(المعدّل والمتمّم29-90من قانون رقم 

وكذلك البنایات الواقعة في الأراضي )4(،29-90رقم  من قانون46حسب المادة 

وهذا في حالة انعدام مخطط ، )5(من نفس القانون48الفلاحیة حسب مفهوم المادة 

.)6(شغل الأراضي المشار إلیه سابقا

من 49المادة أمّا بخصوص كیفیة تحضیر وتسلیم رخصة البناء في هذه الحالة تنصّ 

المحدّد لكیفیات تسلیم رخصة البناء من قبل الوالي على ما 19-15المرسوم التنّفیذي رقم 

عندما یكون تسلیم رخصة البناء من اختصاص الوالي أو الوزیر المكلّف بالعمران، ":یلي

یرسل رئیس المجلس الشعبي البلدي ملف الطّلب مرفقا برأي مصالح التّعمیر التّابعة 

.125عیسى مهزول، مرجع سابق، ص -)1(
.29-90من قانون رقم 66انظر المادة -)2(
.29-90من قانون رقم 45انظر المادة -)3(
.29-90من قانون رقم 46انظر المادة -)4(
.29-90من قانون رقم 48انظر المادة -)5(
.43منصور مجاجي، المرجع السابق، ص -)6(
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نسخ، إلى مصلحة الدّولة المكلّفة بالعمران قصد إبداء رأي مطابق )07(بلدیة في سبع لل

.أیّام الموالیة لتاریخ إیداع الطّلب)08(وذلك في أجل الثّمانیة 

یتمّ تحضیر الملف من طرف الشّباك الوحید للولایة، حیث تحدّد تشكیلة و كیفیات 

وم، ترسل نسخة من الملف إلى المصالح من هذا المرس59سیره بموجب أحكام المادة 

المستشارة من خلال ممثلیها في الشّباك الوحید للولایة، الذي یرأسه مدیر التّعمیر أو 

یوم الموالیة لتاریخ إیداع الطّلب،یكون )15(ممثله في الطّلبات في أجل الخمسة عشر 

:من اختصاص الوالي تسلیم رخص البناء المتعلّقة بالمشاریع الآتیة

التّجهیزات العمومیة أو الخاصة ذات منفعة عامة، -

وحدة سكنیة و یقلّ 200مشاریع السّكنات الجماعیة التي یفوق عدد سكناتها -

.)1(..."وحدة سكنیة 600عن 

نستنتج خلال المادة  أنّ اختصاص الوالي بتسلیم المشاریع المتعلّقة بالتّجهیزات، و 

من القانون رقم 66عدد السّكنات أي المشاریع ذات السكنات الضّخمة على خلاف المادة 

سالف الذكر، نجد أنّ المشاریع التي یختصّ بها الوالي في منح رخصة البناء هي 90-29

ي المناطق التي لا توجد فیها مخطط شغل الأراضي، كما یتّضح لنا من البنایات التي تقع ف

خلال نصّ هذه المادة أنّه عندما یكون تسلیم رخصة البناء من اختصاص الوالي، فإنّ 

من المرسوم المذكور 59تحضیر الطلب یتمّ حسب الأشكال المنصوص علیها في المادة 

  . أعلاه

:اختصاص الوزیر المكلّف بالتّعمیر بمنح رخصة البناء:ثالثا

-04، بموجب القانون رقم المعدّل والمتمم، 29-90من القانون رقم 67تنصّ المادة 

تسلّم رخصة التّجزئة أو البناء من قبل الوزیر المكلّف بالتّعمیر بعد ":على ما یلي05

.19-15من مرسوم تنفیذي رقم 49انظر المادة -)1(



النظّام القانوني لرخصة البناء:الفصل الأوّل

38

بة للمشاریع المهیكلة ذات المصلحة الاطّلاع على رأي الوالي أو الولاّة المعنیین بالنس

.)1("الوطنیة أو الجهویة

تسلیم رخصة البناء في هذه الحالة فإنّه حسب المادة بخصوص كیفیة تحضیر و أمّا 

یتمّ تسلیمهاالتّعمیر، و  عقودالمحدّد لكیفیات تحضیر 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 49

في الآجال والشّروط الواردة في هذه المادة المذكورة أعلاه، على مصلحة الدّولة المكلّفة 

بالتّعمیر على مستوى البلدیة، یرسل رئیس المجلس الشعبي البلدي ملف الطّلب مرفقا برأي 

نسخ، إلى مصلحة الدّولة المكلّفة بالعمران، )07(للبلدیة في سبع التعمیر التابعةمصالح 

.أیام)08(قصد إبداء رأي مطابق وذلك في أجل ثمانیة 

یفصل الشّباك الوحید للولایة الذي یرأسه مدیر التّعمیر أو ممثّله في الطّلبات في أجل 

.یوما الموالیة لتاریخ إیداع الطّلب)15(الخمسة عشر 

ریع یكون من اختصاص الوزیر المكلّف بالعمران تسلیم رخصة البناء الخاصة بالمشا

:الآتیة

التّجهیزات العمومیة أو الخاصة ذات منفعة وطنیة، مشاریع السكنات الجماعیة -

.وحدة سكنیة600التي عدد السكنات فیها یساوي أو یتعدّى 

الأشغال والبنایات والمنشآت المنجزة لحساب الدّول الأجنبیة أو المنظمات الدّولیة -

المنشآت المنتجة والناقلة والموزّعة ومؤسساتها العمومیة وأصحاب الامتیاز، 

.)2(.المخزّنة للطاقةو 

..29-90من قانون رقم 67المادة انظر -)1(
.19-15من مرسوم تّنفیذي رقم 49انظر المادة -)2(
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الثالث الفرع

قرار الصادر حول طلب رخصة البناءال 

بعد الانتهاء من التحقیق في الطّلب المتعلّق برخصة البناء تفصل الجهة المختصة في 

التّحقق من مطابقة الأشغال لكلّ من بعدرخصة البناء دار قرارالطّلب المقدّم وذلك بإص

القواعد التّشریعیة والتّنظیمیة المنصوص علیها في قانون العمران، فإذا كانت مطابقة لأحكام 

ذلك فإنّ ل افلاخمأمّا إذا كان ،)أولا(ر بالموافقة على منح رخصة البناءهذا القانون تصدر قرا

، وقد یتمّ تأجیل البتّ فیها، بل قد تسكت )ثانیا(الإدارة تصدر قرارا برفض منح رخصة البناء

.)ثالثا(الإدارة أصلا

:منح رخصة البناءعلى قرار الموافقة :أولا

اتّضح للإدارة في إطار دورها الرقابي وكذا أثناء التّحقیق في طلب رخصة البناء 

علیها قانونا البیانات الضروریة المنصوص ه جاء مستوفیا لجمیع المستندات و أنّ ، )1(المقدّم

فإنّ الجهة الإداریة المختصة تصدر قرارها بالموافقة على منح رخصة البناء، وهو ما حدّدته 

.19-15وم التنفیذي رقم من المرس51، 49، 48المواد 

یجب :"التي تنص على ما یلي19-15من المرسوم التنفیذي رقم 51المادة تنص

تبلیغ القرار المتضمّن رخصة البناء من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي إلى صاحب 

یوما الموالیة لتاریخ إیداع 20(الطّلب بصفة إلزامیة، في جمیع الحالات خلال العشرین 

  . الطلب

عندما یكون ملف الطّلب موضوع استكمال بالوثائق أو المعلومات النّاقصة التي 

ب الطلب أن یقدّمها، یتوقف الأجل المحدّد أعلاه ابتداء من تاریخ التّبلیغ ینبغي على صاح

.)2("عن هذا النقص، و یسري مفعوله ابتداء من تاریخ استلام هذه الوثائق أو المعلومات

.71منصوري كریمة، المرجع السابق، ص  -)1(
..19-15من مرسوم تنفیذي رقم 51انظر المادة -)2(
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نه یبلغ صاحب الطلب بالقرار الذي اتخذته الجهة أ خلال نص المادةنستنتج من 

الطلب لدى البلدیة، ایداعیوما من تاریخ20الرفض خلال المختصة، إما بقبول الطلب أو 

وإذا كان الملف ناقصا یبلغ صاحب الطلب بالقرار من تاریخ إستكمال الملف بالوثائق 

.والمعلمات  المطلوبة 

كما خفّض المشرّع من مدّة التبلیغ، فبعدما كانت تحدّد بثلاثة أشهر في ظلّ المرسوم 

، 19-15وم التنفیذي رقم بعشرین یوما في المرس20بحت تحدّد أص176-91التنّفیذي رقم 

یعاني منه المواطن البیروقراطي الذي لك هو تجنّب التماطل الإداري و الغرض من ذو 

یؤدي به إلى خرق النّصوص العمرانیة واللّجوء إلى البناء الفوضوي وغیر مماالجزائري، و 

.)1(القانوني

داریة المختصة منح رخصة البناء، فإنّ قرارها قد غیر أنّه في حال قبول الجهة الإ

.یكون بتحفظ أو بإلزام المرخص به القیام ببعض الأعمال الضروریة

منح رخصة البناء بتحفّظ-1

منح رخصة البناء ببعض التّحفظات حمایة للمصلحة أن تقید قرار  للإدارةیمكن 

العامة، ویعدّ هذا التّحفظ قبول مبدئي للشروع في البناء، لكن مع تعدیل جزئي له یجعله 

175-91من المرسوم التنفیذي رقم 27یسایر التّنظیم العمراني للبلدیة، وقد نصّت المادة 

ض رخصة البناء أو منحها مقیّدة بأحكام یمكن رف"التعمیرالمحدد للقواعد العامة للتهیئة و 

حجمها أو مظهرها آت المزمع بناؤها تمسّ بموقعها و المنشالبنایات و خاصة إذا كانت 

المناظر الطبیعیة أو الحضریة، والمعالم و الخارجي بالطابع أو بأهمیة الأماكن المجاورة 

یجب على الجهة المختصة معاینة وفحص ف)2("الأثریةبالمحافظة على آفاق المعالم  وكذا

)1(-Å±œ§² Šƅ§�Á§±ƈŸƅ§�ÁÃƊŕƁ�řƔžŕŰ �Ţŗ§±� ƅ̄Ã£�ƓƅÃƆǗ¥)لثانیة،دار هومه، ،الطبعة ا)أهداف حضریة ووسائل قانونیة

.160،ص 2015الجزائر،
.176-91من مرسوم تنفیذي رقم 27انظر المادة -)2(
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ب الرئیسي للتّحفظ والتقییّد بها مع ى تصل في الأخیر إلى تحدید السبكلّ حالة لوحدها حت

.تفسیر ذلك

منح رخصة البناء بالتزام-2

بمعنى تمنح رخصة البناء مقیّدة بالتزامات یتوجّب على صاحب الرخصة احترامها 

، )1(خدمات خاصة بالموقع العمومي أو الخدمات الخاصةعندما تشترط البنایات تهیئة و

الحالات التي 176-91من المرسوم التنفیذي رقم 20، 18، 09، 08لقد بیّنت المواد و 

:یمكن أن یتوقف فیها منح رخصة البناء ألا وهي

إنجاز منشآت كفیلة بضمان توقیف السیارات المطابقة لاحتیاجات العمارة المزمع -

التوقف ن تكون المنشآت كافیة للمناورة و ة عن الطرق العمومیة على أبقاؤها بعید

لسیارات كلّ من مصلحة المستخدمین المستعملین الزبائن إذا كانت البنایة المراد 

.)2(تشییدها معدّة لاستقبال الجمهور

الخاصة لدخول البنایة المراد إنشاؤها ضمن احترام شروط الأمن انجاز التهیئات-

.المطلوبة

والإدارة  التّطهیرو  السكنیة طرق وشبكة لتوزیع المیاهالعمارةانجاز صاحب-

یقاف السیارات، ومساحات شاغرة ومغارس، ومساحات مساحات لإالعمومیة، و 

.)3(ترتیب للحمایة من الحرائقالألعاب، و 

بناء محلاّت ذات استعمال تجاري أو حرفي یستجیب لاحتیاجات ساكني العمارة -

.المزمع بناؤها

.176-91من مرسوم تنفیذي رقم 08انظر المادة -)1(
.176-91من مرسوم تنفیذي رقم 08انظر المادة -)2(
.175-91من مرسوم تنفیذي رقم 09انظر المادة -)3(
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هیئات ذات المصلحة المشتركة في حالة التتكفّل بصیانة المنشآت و تكوین جمعیة-

لب الرخصة إیجاد أجهزة لمعالجة وتصفیة بناء مؤسسات صناعیة یفرض على طا

.)1(كذا التقلیل من مستوى الضّجیجو  الدّخان والغازات المضرّة بالصّحة

:قرار رفض منح رخصة البناء:ثانیا

یمنع الترخیص بالبناء من طرف الجهة المختصة بعد دراسة الطّلب، إذا كان هذا 

الأخیر لا یتوفّر على القواعد والشّروط المنصوص علیها في قانون العمران، وتنحصر صور 

:الرّفض في حالتین

التي یجب فیها رفض منح رخصة البناءالحالات -1

، على مختلف الحالات 19-15م التنفیذي رقم من المرسو  1فقرة  52نصّت المادة

  : هيیجب فیها رفض منح رخصة البناء و التي

ل غتعلق به غیر موافق لأحكام مخطط شلا تمنح الرخصة إذا كان المشروع الم-

الذي تجاوز مرحلة التحقیق علیه، و علیه أو في طور المصادقة الأراضي المصادق 

.العمومي أو غیر مطابق لوثیقة تحلّ محلّ ذلك

ر مطابق لتوجیهات غین البناء سینجز على أرض مجزّأة و لا تمنح الرخصة إذا كا-

.)2(الأحكام التي یتضمنها ملف الأراضي المجزّأةرخصة التجزئة و 

.، المرجع نفسه175-91من مرسوم تنفیذي رقم 18انظر المادة-)1(
لا یمكن أن یرخص البناء إلا إذا كان المشروع المتعلق :"، تنص على انه19-15من مرسوم تنفیذي رقم 52/1المادة -)

به موافقا لأحكام مخطط شغل الأراضي المصادق علیه، او مخطط شغل الأراضي في طور المصادق علیه و الذي تجاوز 

(2."ة التحقیق العمومي، أو مطابقا لوثیقة تحل محل ذلكمرحل
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بالمقابل ألزم المشرع السلطة الإداریة بتبلیغ مقرر الرّفض وتعلیله حتى یتمكّن المعني و 

،29-90من القانون رقم 62من ممارسة حقّه في الطّعن، وبخصوص ذلك تنصّ المادة 

وفي حالة الرّفض أو التّحفظ یبلغ المعني بالقرار الذي اتّخذته السلطة "...:على ما یلي

".كون معللا قانوناالمختصة على أن ی

الحالات التي یجوز فیها للإدارة رفض منح رخصة البناء-2

نحها منح المشرّع للإدارة المختصة سلطة تقدیریة في منح رخصة البناء أو رفض م

یمكن ":على ما یلي 19-15م من المرسوم التنفیذي رق)1(52/2وهذا ما نصّت علیه المادة 

أعلاه، إذا  فقرةتمتلك الوثائق المبیّنة في الالبلدیات التي لاأن یمنع الترخیص بالبناء في 

كان مشروع البناء غیر مطابق لتوجیهات مخطط التّهیئة والتعمیر أو للتوجیهات 

".التّعمیردة في القواعد العامة للتّهیئة و قا للأحكام المحدیطبتالمنصوص علیها 

رخصة البناء إذا كان مشروع البناء نستنتج من خلال نصّ هذه المادة أنّه یرفض منح 

لمشروع غیر مطابقةالأراضي أو وثیقة تحلّ محلّه، و واقع في بلدیة لا تملك مخطط شغل

التّعمیر مع الإشارة إلى أنّه یحقّ لطالب رخصةالبناء لتوجیهات المخطط التوجیهي للتهیئة و 

أمام الجهة القضائیة البناء أن یقدّم طعنا سلمیا في حالة رفض طلبه أو یرفع القضیة

.)2(المختصة في حالة سكوت السلطة أو رفضها له

، إجراءات هذا الطّعن، 19-15التنفیذي رقم من المرسوم62لقد تناولت المادة 

مقابل بحیث یمكن لصاحب الطلب الذي لم یقتنع بالرّد الذي تمّ تبلیغه به أن یودع طعنا

في هذه الحالة تكون مدّة أجل تسلیم الرخصة أو الرفض المبرّر وصل إیداع لدى الولایة، و 

.یوما)15(خمسة عشر 

و یمكن صاحب الطلب أن یودع طعنا ثانیا لدى الوزارة المكلّفة بالعمران، في حالة 

في هذه الحالة تأمر مصالح فة التي تلي تاریخ إیداع الطّعن عدم الرّد خلال المدة المحدد

.19-15من مرسوم تنفیذي رقم 52/2انظر المادة -) 1)

.29-90من قانون رقم 63انظر المادة -)2(



النظّام القانوني لرخصة البناء:الفصل الأوّل

44

العمران مصالح التعمیر الخاصة بالولایة، على أساس المعلومات المرسلة من الوزارة المكلّفة ب

طرفها بالرّد بالإیجاب على صاحب الطّلب، أو بإخطاره بالرّفض المبرر في أجل خمسة 

.)1(یوم ابتداء من تاریخ إیداع الطّعن)15(عشر 

ظلّ المرسوم لم تكن في مانات جدیدة لطالب رخصة البناء و و تعدّ هذه الإجراءات ض

).الملغى(176-91التنفیذي رقم 

قرار تأجیل البت في طلب رخصة البناء:ثالثا

إنّما تختار لا بالرّفض و اء لیس بالموافقة و المختصة بمنح رخصة البنالجهة یكون قرار 

تستجیب لأسبابراجع التأجیلوهذا  ،)2(تأجیل اتّخاذ القرار المناسب للطلب المقدّم أمامها

من 64الرقابة التي تفرضها الجهات الإداریة على أشغال التهیئة والتعمیر،ولقد حددت المادة 

یتم تأجیلقرارّ البناء محلیمكن أن یكون طلب رخصة"::على انه29-90القانون رقم 

فصل فیه خلال سنة على الأكثر من قبل السلطة المكلّفة بتسلیم رخصة التّجزئة أو ال

نصّت علیه المادة ، و )3("التّعمیر في حالة الإعدادالتّهیئة و ناء عندما تكون أداة رخصة الب

یكون تأجیل الفصل في طلب رخصة البناء في و  )4(19-15وم التنفیذي رقم من المرس53

:حالتین

إنجاز المخطط التوجیهي للتهیئة تأجیل قصد إتمام دراسات في طور :الحالة الأولى- أ

كما تضبط لأنّ هذه الأدوات تحدّد الأراضي المعنیة، )5(شغل الأراضيالتّعمیر، أو مخططو 

المحافظة على النشاطاتالتّرشید في استعمال المساحات و ، بالإضافة إلىالتعمیر واعدق

.19-15من مرسوم تنفیذي رقم 62انظر المادة -)1(
.141عایدة مصطفاوي، المرجع السابق، ص -)2(
.29-90من قانون رقم 64المادةانظر-)3(
.19-15من مرسوم تنفیذي رقم 53انظر المادة -)4(
)5(-�µ ��½ŗŕŬƅ§�ŶŠ±ƈƅ§��Å±œ§² Šƅ§�ÁÃƊŕƂƅ§�Ɠž�řœƔŗƅ§�řƔŕƈţƅ�řƔƅ¢��řƔžŕŰ �Ţŗ§±�̄ ƅÃ£�ƓƅÃƆǗ§11.
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ة للنشاطات ذات المنفعة العامة تحدید الأراضي المخصصالفلاحیة والمواقع والمناظر و 

.)1(المستقبلیةالحالیة و ت الموجّهة للاحتیاجات البنایاو 

التي یجب على الوثائق لملف طلب رخصة البناء في حالة نقص:الحالة الثانیة- ب

-15من المرسوم التنفیذي رقم 51/2هو ما نصّت علیه المادة و صاحب الطلب أن یقدمها 

19)2(.

علیهوهو ما أكدت ، بذلك یعتبر تأجیل البتّ في طلب رخصة البناء إجراءا وقائیاو 

من المقرر قانونا أنّ للإدارة الحقّ في تأجیل البتّ ":الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا بما یلي

في طلب رخصة البناء لمدّة لا تزید عن سنة، و من ثمّ فإنّ القرار الإداري المخالف لهذا 

.)3(..."المبدأ یعدّ مشوب بعیب الخطأ في تطبیق القانون

كان الطلب  الإلغاءإذارخصة البناء قابلا لان یكون محلا لدعوى تأجیلقد یكون قرار 

)4(.التأجیلمطابقا ومستوفیا للشروط المنصوص علیها ولا یستلزم 

ذلك برفع دعوى قضائیة أمام ي في حالة سكوت الإدارة الطّعن و كما یمكن للمعن

.المحكمة الإداریة المختصّة إقلیمیا لإلغاء القرار الضّمني بالرفض في منح رخصة البناء

.سالف الذكر،19-15من مرسوم تنفیذي رقم 53انظر المادة -)1(
عندما كون ملف الطّلب موضوع استكمال الوثائق "...:على أنّه 19-15من مرسوم تنفیذي رقم 51/2المادة تنصّ -)2(

أو المعلومات النّاقصة التي ینبغي على صاحب الطلب أن یقدّمها، یتوقف الأجل المحدّد أعلاه ابتداء من تاریخ التبلیغ 

".م هذه الوثائق أو المعلوماتعن هذا النّقص و یسري مفعوله ابتداء من تاریخ استلا
من المقرّر قانونا أنّ للإدارة الحقّ في تأجیل البتّ في طلب رخصة ":قضت الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا بما یلي-)3(

البناء لمدّة لا تزید عن سنة، و من ثمّ فإنّ القرار الإداري المخالف لهذا المبدأ یعدّ مشوب بعیب الخطأ في تطبیق 

.181، ص 03الجزائر، العدد ،1990، مجلّة قضائیة ، 10/02/1990مؤرخ في  62040قرار رقم  ،..."القانون
.133مرجع سابق، ص عیسى مهزول،-)4(
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الفرع الراّبع

تبلیغ رخصة البناء

تبلغ السلطة :على ما یلي 19-15قم من المرسوم التنفیذي ر 47بیّنت المادة 

من الملف إلى صاحب الطّلب قا بنسخة فالبناء مر المختصّة المقرر المتعلّق بطلب رخصة 

تحت توضع نسخة من هذا القرار بالتّعمیر على مستوى الولایة، و مصلحة الدّولة المكلّفةو 

صرّف الجمهور بمقرّ المجلس الشعبي البلدي للاطّلاع على الوثائق البیانیة لملف ت

، كما تنصّ "بنسخة من المقررالطّالب، كما تحتفظ السّلطة التي سلّمت رخصة البناء 

على أنّه یحتفظ بنسخة المقرر الملصقة  أعلاهذكور الم19-15من المرسوم رقم 56المادة 

شهر واحد، حتى یتمكّن كلّ شخص من الإطّلاع لمجلس الشعبي البلدي لمدّة سنة و بمقر ا

.)1(ذلك إلى انقضاء هذه المدّةى الوثائق البیانیة لملف الطلب و عل

في حالة ما لم یستكمل البناء خلال المدّة المحدّدة في القرار لاغیةرخصة البناء تعتبر

.المتضمّن رخصة البناء

نفس إتباعدون بتقدیم طلب جدید لرخصة البناء و یصبح المعني بالطلب ملزم

توجیهها باتّجاه مخالف لهذا   ر إجراءات التّهیئة والتّعمیر و الإجراءات، إلاّ في حالة تطوّ 

ي یحدّد قواعد مطابقة الذ 15-08من القانون رقم 6/2هو ما أكّدته المادة و  )2(التّجدید

).1(إتمام انجازهاالبنایات و 

ترخص النسخة من القرار المتضمن رخصة البناء الملصقة :"على انه19-15من مرسوم تنفیذي رقم 56انظر المادة -)1(

بلدي لكل شخص معني بالاطلاع على الوثائق البیانیة لملف الطلب وذلك إلى غایة انقضاء اجل بمقر المجلس الشعبي ال

).1(وشهر )1(سنة 
تعدّ رخصة البناء ملغاة إذا لم یستكمل ":، السالف الذكر على أنّه 19-15من مرسوم تنفیذي رقم 57تنصّ المادة -)2(

رخصة البناء،و یتم تحدید الأجل بعد تقییم السلطة المختصة اقتراح صاحب البناء في الآجل المحدّد في القرار المتضمّن 

الدراسات الاستشاریة حجم المشروع و یصبح تقدیم طلب جدید لرخصة البناء إجباریا لكلّ مشروع أو استئناف للأشغال 

أن لا دراسة جدیدة شرطبعد آجال الصلاحیة المحدّد، و یتوّج هذا الطلب بالحصول على رخصة للبناء تعدّ دون إجراء 
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وتوجیهاتها باتّجاه مخالف لهذا التّجدید،وان تكون الأشغال المنجزة مطابقة لرخصة التّهیئة  والتّعمیر تتطوّر إجراءات 

...".البناء الاولى التي تم تسلیمها
بنایات وإتمام انجازها، یحدّد قواعد مطابقة ال،2008یولیو 20المؤرخ في 15-08من قانون رقم 6/2تنصّ المادة -)1(

تصبح رخصة البناء غیر صالحة إذا لم یشرع في البناء "...:على أنّه 2008أوت  03صادر في ،44ج عدد .ج.ر.ج

".في أجل سنة ابتداء من تاریخ تسلیمها
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الفصل الثاني

رخصة البناءتسلیم 



تسلیم رخصة البناء:الفصل الثاني

48

الفصل الثاني

رخصة البناءتسلیم

 الإدارة ،فمن جهة تمنحأثارعدة للمستفید رخصة البناء منح الجهات الإداریةیترتب عن 

تغییر بناء  أوالحق في تشیید بناء أهمها، الأساسیةمجموعة من الحقوق للطالب رخصة البناء 

تفرض علیه التزامات التي یتقید بها وهو ملزم أخرىتسییج، ومن جهة  أوترمیم  أوقائم 

التي سنها المشرع تنظیما للمجال العمراني یعد والأحكامبالضوابط إخلال  فأيبتنفیذها، 

تنوعت وتجد المخالفات المتعلقة بالتعمیر مخالفة لتشریع البناء، حیث ن

تجریم الإمكانالمشرع حاول قدر  أن إلاعددت مما قد لا یمكننا من حصرها وتعدادها 

القانوني ویترتب علیه جزاءات  الإطارالمتعلقة بالتعمیر والمقامة خارج والأشغالالأعمال

حالات مختلفة  إلىرجع سببها تختلف باختلاف المخالفة وذلك بعد نشوب عدة منازعات التي ی

).المبحث الأول(

والمدنیة والجزائیة بحسب الإداریةمنازعات رخصة البناء طابع المنازعات تأخذ

ینبغي البحث في هذه القضایا بدقة وتحدید الجهة ، ومن ثمة وأطرافها وإجراءاتهاموضوعها 

.المختصة بالنظر في النزاع

ب الرخصة والإدارةما أن تكون بین طالإ بصدد رخصة البناءثوري تإن المنازعات الت

عنه بسحبها أو بصدور قرار إداري یتضمن تراجعتالتي رفضت طلبه، أو أنها منحته إیاها ثم 

لنزاعات التي تكون الإدارة طرفا اب الإداري، فیختص القضاء بسبب أو لأخرتوقیف الأشغال

.فیها

تنشأ بین الأفراد أثناء تنفیذ المرخص له تي ال للنزاعاترخصة موضوعا التعد هذه كما 

من بالأشغال وما قد ینتج عنها من أضرار قد تلحق بالغیر، فتختص بالنظر في هذا النوع
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على مخالفي رخصة البناء، فتكون أمام یقع علیه عقوباتالنزاعات جهات القضاء المدني، كما 

).المبحث الثاني(ائي،یة تختص بها جهات القضاء الجز متابعة جزائ

المبحث الأول

ترتیب رخصة البناء أثارها بین المستفید والجهة المانحة لها

معنوي  أولكل شخص طبیعي  إداريتسلم على شكل قرار إداریةتعتبر رخصة البناء وثیقة 

أعمالتغییر بناء موجود،فلا یشرع في  أومتحصل على ملكیة ارض یرید تشیید بناء جدید 

غیر مشروعة،وقابلة للهدم وهو ما كرسته الأشغالاعتبرت وإلاصول علیها بعد الح إلاالبناء 

تعتمد آلیةأنهاجانب  إلى، یتعلق بالتهیئة والتعمیر 05-04م رق مكرر من قانون76المادة 

التي والأخطارلبسط رقابتها ولمنع البناء العشوائي القضائیةوالسلطات  الإدارةعلیها كل من 

إداریةتسببها المباني غیر المشروعة على المجتمع والبیئة،فمنح هذه الرخصة تختص به جهات 

 عن یر المكلف بالتعمیر ویترتبالوز  أوالشعبي البلدي،الوالي،المجلسرئیسمحددة قانونا في 

المطلب (نشوء حقوق والتزامات المستفید أثار تتمثل في صة البناء عدة رختسلیم إجراء

.)المطلب الثاني(،ومراقبة الإدارة للأشغال)ولالأ

طلب الأولمال

نشوء حقوق والتزامات المستفید

والمتمثل في تسلیم رخصة البناء لصاحب الإداریةالذي تقوم به الجهات الإجراء إن

حقوق الطلب لا یتوقف فقط بمجرد منح الترخیص بالبناء، بل تمنح للشخص المستفید كذلك 

).الفرع الثاني(،كما تفرض علیه التزامات)الأولالفرع (الحق في البناءأهمهاهامةأساسیة
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الفرع الأول

حقوق المستفید من رخصة البناء

في غایة الأهمیة، وهو الحق في البناء الذي یسمح أثراإن قرار منح رخصة البناء یرتب 

، إلا أن هذا الحق یمكن أن یزول بسحب الرخصة أو نقلها )أولا(بالانطلاق في أعمال البناء 

).ثانیا(

:الانطلاق في أعمال البناء: أولا

وهو  )1(قرار منشأ للحقسواء كان بسیطا أو مقترنا بتحفظیعتبر قرار منح رخصة البناء

ق في البدء بأعمال البناء، ولا یمكن إجبار المستفید من الرخصة على الشروع في إنجاز الح

الأشغال الواردة بقرار الترخیص على الفور، لكن یجب أن ینجزها خلال المدة المحددة في 

القرار المتضمن رخصة البناء وإلا اعتبرت لاغیة مما یستلزم علیه تقدیم طلب جدید لیستكملها، 

صة البناء تعد لاغیة إذا لم یستكمل البناء في الآجال المحددة في القرار المتضمن إذ أن رخ

رخصة البناء، بحیث یصبح تقدیم طلب جدید لرخصة البناء إجباریا لكل مشروع أو استئناف 

من المرسوم  57ة المادیهنصت علما وهو، لأعمال البناء بعد آجال الصلاحیة المحددة

، فالحق في البناء حق عیني، بحیث أن الترخیص یستهدف مراقبة )2(19-15التنفیذي رقم 

محمد سبتي، رخصة البناء في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، -)1(

.54، ص 2002
)2(

تعد رخصة البناء ملغاة إذا لم یستكمل البناء في الأجل ":تنص على أنه19-15من مرسوم تنفیذي رقم 57المادة -

رخصة البناء، ویتم تحدید الأجل بعد تقییم السلطة المختصة اقتراح صاحب الدراسات الاستشاریة المحدد في القرار المتضمن 

ویصبح تقدیم طلب جدید لرخصة البناء إجباریا لكل مشروع أو استئناف للأشغال بعد أجل الصلاحیة ،حسب حجم المشروع

اسة جدیدة شرط أن لا تتطور إجراءات التهیئة المحدد، ویتوج هذا الطلب بالحصول على رخصة للبناء تعد دون إجراء در 

والتعمیر وتوجیهاتها باتجاه مخالف لهذا التجدید، وأن تكون الأشغال المنجزة مطابقة لرخصة البناء الأولى التي تم تسلیمها 

."...
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مدى مطابقة مشروع البناء للقواعد المعمول بها في مجال البناء والتعمیر، ولا یأخذ بعین 

.)1(الاعتبار شخص طالبه

من تاریخ تسلیمها طبقا لنص ابتداءعن مدة صلاحیة رخصة البناء فهي تصلح لمدة سنة أما

.اانجازهوإتماممطابقة البنایات  قواعد یحددالذي  15-08رقم  قانونمن06مادةال

سحب أو نقل رخصة البناء:ثانیا

یمكن للإدارة أن تقوم بسحب رخصة البناء أو نقلها حسب الحالات المقررة قانونیا وهذا 

:ما سندرسه على النحو التالي

:سحب رخصة البناء-1

مثل مخالفتها للقانون، أو لسبب تعدیل قواعد إذا كانت رخصة البناء غیر مشروعة 

التعمیر، فإن للإدارة الحق في سحب رخصة البناء، فسحبها یمثل أمرا بعدم البدء في أشغال مع 

إمكانیة المتابعة الجزائیة في حالة مخالفة هذا الأمر، ولا یمكن سحبها إلا إذا توافرت الشروط 

:التالیة

داریة المختصة التي أصدرت قرار رخصة البناء، أي أن یتم السحب من قبل السلطة الإ. أ

رئیس المجلس الشعبي البلدي، أو الوالي، أو الوزیر المكلف بالتعمیر، ونشیر هنا إلى أنه 

عندما تسلم رخصة البناء من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للدولة یكون 

رات رئیس المجلس الشعبي البلدي خاضعا لرقابة الوالي الذي یمكنه أن یختص بسحب قرا

التي اتخذها بصفته ممثلا للدولة 

أن یكون السحب خلال المدة القانونیة المقررة، وهو شهران من تاریخ الإعلان، وتبلیغ . ب

رخصة البناء، أما الرخص التي یتم الحصول علیها بطرق التدلیس، والاحتیال مثل الإدلاء 

.55محمد سبتي، المرجع السابق، ص -)1(
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ون القطعة الأرضیة التي قدم بشأنها عقد الملكیة، بمعلومات خاطئة أثناء الطلب، كأن تك

محل نزاع ونزعت القطعة منه للغیر، ففي هذه الحالة للإدارة الحق في سحب رخصة البناء 

.)1(معینفي أي وقت دون التقید بأجل 

على  صي قوانین التهیئة والتعمیر لم ینما تجدر الإشارة إلیه أن المشرع الجزائري ف

حالات السحب، وبالتالي نطبق أمام هذا الفراغ القانوني القواعد العامة لسحب القرارات الإداریة، 

ع أن یعالج حالة السحب ، لكن من المفروض على المشر )2(إداريكون أن رخصة البناء قرار 

حالات ضع مواد تعالج قترح و نالخاصة برخصة البناء في قانون التعمیر لما لها من أهمیة، لذا 

.عدم مشروعیة رخصة البناء وإمكانیة سحبها

:نقل رخصة البناء-2

بما أن رخصة البناء لها طابع عیني، أي غیر ملتصقة بصفة الطالب، فإنها یمكن أن 

تكون محل نقل مثلا إلى الشخص الذي یشتري الأرض التي منحت لصاحبها الأصلي رخصة 

تصدر الإدارة قرارا بذلك، وأن تغیر اسم المستفید، البناء، لكن لا یتم النقل مباشرة بل یجب أن 

وهي غیر ملزمة بإعادة النظر في الملف ووضع شروط خاصة، وما علیها إلا أن تصدر قرارا 

بنقل رخصة البناء، وهذا بشرط عدم انتهاء مدة صلاحیة رخصة البناء ویجب أن یوافق 

.)3(.المستفید الأول من رخصة البناء على هذا النقل

مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون الاعمال، كلیة بزغیش بوبكر، رخصة البناء الیة رقابة مجال التعمیر، -)1(

.43، ص 2008الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
.520، ص 1990عوابدي عمار، القانون الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -)2(
.56منصور مجاجي، المرجع السابق، ص -)3(
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:الثانيالفرع 

التزامات المستفید من رخصة البناء

وموافقة القانونیة لطلب هذه الرخصة الإجراءاتإتباعالبناء بعدبمجرد منح رخصة 

علیهبل اشر المستفید عملیة البناء، لا یكفي لكي یبعلى منحهاالجهة الإداریة المختصة

زام بالضمانات التي سلامة البناء والالتهامة، الهدف منها التأكد من شروط أخرى لتزامات ا

، ضرورة )أولا(الرسوم المستحقة :التعمیر لتحقیق الصالح العام وهي كالآتيأوجبها قانون

، والالتزام بضرورة )ثالثا(، وضع لافتة للإشهار بالرخصة )ثانیا(الإعلان عن افتتاح الورشة 

).رابعا(احترام محتوى رخصة البناء 

م المستحقةدفع الرسو : أولا

من الالتزامات التي تفرض على المستفید من رخصة البناء، ضرورة دفع الرسوم 

المستحقة المحددة في قوانین المالیة، وذلك حسب قیمة البنایة الواردة بالتقویم الكمي والكیفي 

.)1(2017، یتضمن قانوني المالیة لسنة 14-16في القانون رقم كما هو وارد

  ـةالإعلان عن افتتاح الورش:ثانیا

بإعلامالبناء في أشغال شروعال ملزم طبقا للقانون قبللمستفید من رخصة البناءا كونی

بتاریخ فتح الورشة، من خلال نموذج التصریح رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا،

الورشة، تبین مراجع رخصة خارجوبالتالي وضع لافتة مرئیة من .)2(التعمیرالذي یعده وزیر 

، مؤرخ 77عدد. ج.ج.ر.، ج2017، یتضمن قانون المالیة لسنة 2016دیسمبر 28مؤرخ في 14-16انظر قانون رقم -)1(

.2017دیسمبر  29في 
.134سابق، صالمرجع ال مهزول،عیسى-) 2)
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افتتاح الورشة والتاریخ المتوقع لانتهاء الأشغال،إضافة إلى البناء ونوع هذا البناء، وتحدید تاریخ 

.)1(لإنجازبامكتب الدراسات والمؤسسة المكلفة  وكذلكاسم صاحب المشروع إذا اقتضى الأمر، 

وبالمقابل یتحصل المستفید على وصل استلام یثبت أن المستفید قام بإعلام رئیس 

، لكي یستفید صاحب البنایة من خدمات الإدارة، من شبكات توزیع )2(البلديالمجلس الشعبي 

المیاه والغاز، یجب علیه أن یستظهر وصل افتتاح الورشة للإدارة، وهذا ما نصت علیه المادة 

.)3(19–15من المرسوم التنفیذي رقم 60

الإشهار فوق الأرض:ثالثا

القیام بمجموعة من الإجراءات والوفاء بعدد من ":الأرضبالإشهار فوق یقصد

الالتزامات، بعضها قبل الشروع في تنفیذ أشغال البناء المرخص بها، والبعض الآخر أثناء 

ت الضروریة القانونیین المشتملین على المعلوماالتنفیذ، ویتمثل ذلك في التصریح والإشهار 

بمشروع البناء المراد إنجازه في موقع محدد على قطعة أرضیة معینة یبدأالتي من شأنها أن 

.)4("بعد الحصول على رخصة بالبناء، كما تعرف بصاحب المشروع أي الباني

من المرسوم التنفیذي61حسب نص المادة )اللافتة(الهدف من وضع الإعلان یكمن 

، في مكان ظاهر عند الشروع في القیام بأعمال البناء هو ضمان قیام المقاول 19-15 رقم

.، المرجع السابق19-15من مرسوم تنفیذي رقم 61انظر المادة -) 1)

.45بزغیش بوبكر، المرجع السابق، ص -)2(
یضع المستفید من الأشغال،خلال فترة عمل الورشة،لوحة :"نص على انه19-15من مرسوم تنفیذي رقم 60المادة -)3(

سم، التي یرفق نموذج منها بهذا المرسوم،توضح مراجع رخصة البناء 80مستطیلة الشكل مرئیة من الخارج،تتجاوز أبعادها 

كما ینبغي أن تتضمن اللوحة تاریخ افتتاح الورشة والتاریخ المرتقب ،الممنوحة ونوع البناء وارتفاعه ومساحة قطعة الأرض

".لإنهاء الأشغال،وان اقتضى الأمر،اسم صاحب المشروع ومكتب الدراسات وأخیرا اسم المؤسسة المكلفة بإنجاز الأشغال
، مذكرة لنیل "لبناء نموذجارخصة ا"نقلا عن كمال محمد الأمین، دور الضبط الإداري في تنظیم حركة البناء والتعمیر -)4(

.199، ص 2012شهادة الماجستیر في قانون الإدارة المحلیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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والمهندس بتنفیذ الأشغال طبقا للرسومات والمواصفات الفنیة، وهو إجراء من شأنه أن یطمئن 

.)1(المختصةأصحاب الشأن ویسمح بمراقبة الهیئات 

رخصة البناءالالتزام بحدود :رابعا

ارة في قرار الترخیص، لا تسلم رخصة البناء إلا وفقا للاشتراطات والتزامات تضعها الإد

عن تنفیذ وإقامة البناء وفقا للاشتراطات القانونیة التي منحت على أساسها سؤولمفالمرخص له

لا یجوز وعلیه 19-15رقم من المرسوم التنفیذي46رخصة البناء، وهذا ما نصت علیه المادة 

للمرخص له إجراء أي تعدیل من شأنه تخطي الحدود التي رسمها في رخصة البناء وتجاوزها 

فمثلا أن لا یتجاوز العلو المرخص به إنجاز المنافذ غیر مقررة في الملف الذي سلمه للإدارة، 

المتعلق 05-04من قانون 76، إذ أن المادة )2(والذي بموجبه وافقت على منحه رخصة البناء

یمنع الشروع في أشغال البناء بدون رخصة أو إنجازها دون ":على انه بالتهیئة والتعمیر نص

."احترام المخططات البیانیة التي سمحت بالحصول على رخصة البناء

على احترام المخططات البیانیة التي سمحت مشید البناءى ذلك فإن الإدارة لا تجبر وعل  

.لبناء، وتمنع قیام البنایات بدون رخصة مسبقة قبل الشروع في البناءبالحصول على رخصة ا

لا توصل فروع البنایات من مختلف الخدمات إلا باستظهار «:نهعلى أ 19-15من مرسوم تنفیذي رقم 61المادة تنص -)1(

".ین تابعین لمصالح التعمیر للبلدیةالبنایة الذي یعد من طرف أعوان مؤهلرخصة البناء ومحضر إثبات مطابقة 
.56محمد سبتي، المرجع السابق، ص -)2(
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المطلب الثاني

على عملیة البناءرقابة لرخصة لممارسة الجهة المانحة 

المراقبة المستمرة على أشغال البناء التي تم الشروع في إنجازها، من حتى تتمكن الإدارة 

آلیات نص علیها المشرع كضمانة لمراقبة المشروع وفقا لما جاء إتباعیجب علیها أن تلجأ إلى 

، )الفرع الأول(في الملفات المتعلقة برخصة البناء، إذ تقوم بالمراقبة للأشغال في طور الإنجاز 

).الفرع الثاني(أو بعد الانتهاء من الأشغال 

الفرع الأول

رقابة أشغال البناء

أشغال البناء التي في طور الإنجاز من خلال القیام یجب على الإدارة أن تقوم بمراقبة 

المعدل 29-90من القانون رقم 73المادة لورشة الأشغال، وهذا ما كرسته بزیارات میدانیة

على  صتنالمتعلق بالتهیئة والتعمیر التي 05-04قانون رقم من 06المادة بموجب)1(والمتمم

زیارة كل ،ن قانونایوكذا الأعوان المؤهلشعبي البلديعلى رئیس المجلس الیجب«:انه

التقنیةها ضروریة وطلب الوثائق البنایات في طور الإنجاز والقیام بالمعاینات التي یرون

وجاءت الجدید جعل الرقابة حق،فالقانون،"وقت أي في،والاطلاع علیهاالخاصة بالبناء

).ثانیا(، وكذا طبیعتها )أولا(تحدید الجهة المختصة بهذه الرقابة، معصیغة الوجوبب

یمكن الوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي وكذالك الأعوان ":، تنص على انه29-90من قانون رقم 73المادة -)1(

المحلفین المفوضین في كل وقت زیارة البنایات الجاري تشییدها و إجراء التحقیقات التي یعتبرونها مفیدة وطلب إبلاغهم في 

"كل وقت بالمستندات التقنیة المتعلقة بالبناء 
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الجهات المختصة بالرقابة :أولا

من قانون التهیئة والتعمیر 73یقوم بمهمة رقابة أشغال البناء أثناء التشیید حسب المادة 

یجب على رئیس المجلس الشعبي البلدي، وكذا الأعوان المؤهلین ":التي تنص على أنه

...".قانونا

شعبي النلاحظ من خلال هذه المادة أن حق الرقابة مخول لكل من رئیس المجلس 

التعمیر، وأعوان البلدیة ومفتشوط الشرطة القضائیة ان قانونا، وهم ضبی، الأعوان المؤهلالبلدي

.المعماریةالمكلفین بالتعمیر، وموظفو إدارة التعمیر والهندسة 

البلدي لا یملك القدرة الكافیة لمراقبة البناء تقنیا، وحتى وإن كان رئیس المجلس الشعبي 

فإنه یكفیه الوقوف على إنجاز أعمال البناء وتنفیذها في حدود رخصة البناء وموافقتها 

، أمام الأمور التقنیة من حیث )L’observation(لمخططات البلدیة وهذا ما یسمى بالمعاینة 

ن ولقد یدقیق فیها من طرف الأعوان المؤهلاء فیتم التنوعیة مواد البناء والمواصفات التقنیة للبن

المحدد للشروط، وكیفیات تعیین الأعوان 55-06من المرسوم التنفیذي رقم  8دة حددت الما

المؤهلین للبحث عن مخالفات التشریع والتنظیم في مجال التهیئة والتعمیر ومعاینتها وكذا 

یمكن أن تتم المراقبة نهارا أو لیلا أو ":ما یليبنصها علىت المراقبة توقیت الزیارات إجراءا

أثناء أیام الراحة وأیام العطل وذلك في إطار التشریع والتنظیم المعمول بهما ویمكن 

.)1("للإعلانات عنها أن تتم بشكل فجائي

ومن خلال هذه المادة نستنتج أن المشرع لم یحدد مواقیت الزیارات إذ جعلها مفتوحة

.فجائیة، ما یسمح بفرض رقابة أكثر فعالیة على أشغال التهیئة والتعمیرویمكن أن تكون

، یحدد كیفیات تعیین الأعوان المؤهلین للبحث عن 30/11/2006خ في مؤر 55-06من مرسوم تنفیذي رقم 8المادة -)1(

فبرایر 5، مؤرخ في 6ج عدد .ج.ر.مخالفات التشریع والتنظیم في مجال التهیئة والتعمیر ومعاینتها وكذا إجراءات المراقبة، ج

2006.
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  ةطبیعة الرقابـ:ثانیا

یتمثل مضمون هذه الرقابة في التحقق من وجود الوثائق القانونیة المكتوبة والبیانیة 

المرخصة للأشغال التي شرع فیها أو مطابقة هذه الأشغال مع أحكام الوثائق المسلمة وذلك ما 

.)1(55-06من المرسوم التنفیذي رقم  4دة نصت علیه الما

على رئیس المجلس من ذات المرسوم التنفیذي الوثائق التي یتعین 6لقد حددت المادة 

الشعبي البلدي والأعوان المؤهلین طلبها من المالك أو من موكله أو من ممثل صاحب المشروع 

:والتي تتمثل في

ي والذي ألغ) La déclaration d’ouverture du chantier(التصریح بفتح الورشة .1

.19-15بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

Le(رخصة البناء .2 permis de construire.(

Le(رخصة الهدم .3 permis de démolir( الاقتضاءعند)2(.

ب المشروع فالهدف من هذه الرقابة هو التأكد من أن الأشغال والانجازات التي یقوم بها صاح

رخصة البناء، وهذا من أجل وضع حد للبناء الفوضوي وبناءات دون ل موافقةمرخصة قانونا و 

رخصة، وإلزامیة احترام المرخص له لأحكام ومواصفات رخص البناء إذ قد یكون صاحب البناء 

.)3(البناءیمتلك رخصة 

.، المرجع نفسه55- 06ي رقم من مرسوم تنفیذ4المادة انظر -) .1)

.، المرجع نفسه55-06من مرسوم تنفیذي رقم 6انظر المادة -)2(
.102غواس حسیبة، المرجع السابق، ص -)3(
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الثانيالفرع 

الرقابة بعد الانتهاء من الأشغال

الحق لإدارة لجاز أشغال البناء والتهیئة یكون رخصة البناء من إنبعد انتهاء المستفید من

La(ـالفرض رقابة بعدیة علیها، حیث یتعین على المرخص له أن یصرح بانتهاء الأشغ في

déclaration d’achèvement des travaux( لدى الجهة المختصة من أجل الحصول

Le(على شهادة المطابقة  certificat de conformité( ما یؤكد بأن البناء منجز وفقا

من  ةللأحكام الواردة في رخصة البناء المتحصل علیها، وعلیه سنتناول مضمون هذه الرقاب

:خلال النقاط التالیة

التصریح بانتهاء الأشغال -أ

یتعین على المستفید من رخصة البناء عند الانتهاء من أشغال البناء والتهیئة أن یصرح 

:والتي تنص على ما یلي19-15من المرسوم التنفیذي رقم  66ة مادفي الما جاء بذلك وفقا 

یوما ابتداء من تاریخ الانتهاء من )30(یودع المستفید من رخصة البناء، خلال أجل"

یشهد على الانتهاء من هذه الأشغال بالنسبة ،)02(تصریحا یعد في نسختین ،الأشغال

یئة الوطنیة الهحضر تسلیم الأشغال معدا من طرف للبنایات ذات الاستعمال السكني، وم

بالنسبة للتجهیزات والبنایات ذات الاستعمال السكني ،)CTC(للمراقبة التقنیة للبناء 

مكان البناء ل الشعبي البلديوذلك بمقر المجلس ،المستقبلة للجمهورأو البنایاتالجماعي

.)1("...وممقابل وصل إیداع یسلم في نفس الی

المستفید من رخصة البناء ملزم بالتصریح بانتهاء الأشغال  أنالمادة باستقراء هذه یتبین 

.یوما، یتم احتسابها ابتداء من تاریخ انتهاء الأشغال30في أجل 

.، المرجع السابق19-15من مرسوم تنفیذي رقم 66انظر المادة -)1(
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ط إیداع محضر تسلیم الأشغال المعد من طرف الهیئة الوطنیة للمراقبة التقنیة شتر ی

للبناء بالنسبة للتجهیزات والبنایات ذات الاستعمال السكني الجماعي أو البنایات المستقبلة 

للجمهور، ولعل ذلك یندرج في إطار تفعیل الرقابة البعدیة على مختلف أعمال البناء التي من 

.لها مخاطر ومخلفات لما لها علاقة مباشرة مع الأفرادشأنها أن تكون

الغرض من هذا التصریح هو تمكین الإدارة من أداء دورها الرقابي للتأكد من مدى 

مطابقة البناء المنجز لمضمون رخصة البناء والملفات المرفقة بها، والمعاینة الدقیقة للأشغال 

.الحصول على شهادة المطابقةالمنجزة ما یخول المستفید من رخصة البناء 

إلا أنه عندما لا یودع التصریح بانتهاء الأشغال تبعا لآجال الإنجاز المتوقعة في رخصة 

.)1(البلديالبناء فتجرى عملیة مطابقة أشغال البناء وجوبا بمبادرة من رئیس المجلس الشعبي 

تبادر للقیام بعملیة مطابقة لكن الأمر الملاحظ في المادة أعلاه أن الإدارة المختصة لا 

الأشغال لرخصة البناء، فالإجراء الوحید الذي تحرص البلدیة القیام به هو زیارة مكان إنجاز 

.)2(البناءع للتأكد من وجود رخصة و البناء في مرحلة الانطلاق في المشر 

ما هو مذكور أعلاه مجرد نصوص قانونیة غیر مطبقة لعدة أسباب إلى من نستنتج 

.ي متابعة المخالفین لرخصة البناءالتساهل فجانب

استصدار شهادة المطابقة - ب

عاتقه استخراج شهادة بعد قیام المرخص له بالتصریح بانتهاء الأشغال یقع على

أجل إثبات أن أشغال البناء جاءت مطابقة لما ورد في رخصة البناء، وذلك ما المطابقة من

المتعلق 05-04والمتمم بالقانون رقم المعدل 29-90 رقم من القانون75المادة نصت علیه 

مذكرة لنیل شهادة مدى فاعلیة قوانین العمران في مواجهة مخاطر الكوارث الطبیعیة بالجزائر،مزوزي كاهنة،-)1(

جامعة الحاج قسم الحقوق،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،عامة،إداري وإدارةالماجستیر في العلوم القانونیة تخصص قانون 

.79، ص 2012باتنة،لخضر،
.93منصوري كریمة، المرجع السابق، ص-)2(
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یتم عند انتهاء أشغال البناء إثبات مطابقة الأشغال مع رخصة ":والتعمیر على انهبالتهیئة 

.)1(19-15من المرسوم التنفیذي رقم  63ة ، وهذا ما أكدته الماد"البناء بشهادة مطابقة

وعلیه تعد شهادة المطابقة وسیلة إداریة قانونیة تتوج بها عملیة الرقابة الدوریة واللاحقة 

التي تباشرها السلطة الإداریة المختصة قبل وبعد انتهاء إنجاز أعمال البناء المرخص بها 

ل والتحقق من مدى احترام المستفید من الترخیص بالبناء للقواعد المنظمة للبناء ومطابقة الأعما

المنجزة، لمواصفات الأشغال المرخص بها والمحددة في التصمیم المقدم في الملف المرفق 

.)2(البناءبرخصة البناء من قبل الطالب وفي القرار المتضمن رخصة 

لغرض الذي خصص للتمكین المرخص له من استعمال المبنى المنجز وسیلة كذلك تعد

.)3(المطابقةله فیمنع منعا باتا استعماله دون الحصول على شهادة 

:إجراء تحقیق المطابقة.1

یخص تحقیق مطابقة الأشغال المنجزة مع أحكام رخصة البناء إقامة البنایة ومقاسها 

واستعمالها وواجهاتها، ویتم التحقق منها على مستوى الدائرة من طرف لجنة تظم ممثلین 

مؤهلین قانونا عن رئیس المجلس الشعبي البلدي والمصالح المعنیة، لاسیما الحمایة المدنیة في 

.19-15حددة في المرسوم التنفیذي رقم الحالات الم

یتعین على المستفید من رخصة البناء عند انتهاء "...:على أنه19-15من مرسوم تنفیذي رقم  63دة الماتنص -)1(

".لأشغال المنجزة مع أحكام رخصة البناءا أشغال البناء والتهیئة التي یتكفل بها إن اقتضى الأمر، استخراج شهادة مطابقة
عربي باي یزید، إستراتیجیة البناء على ضوء قانون التهیئة والتعمیر الجزائري، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في -)2(

، ص 2015لحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة،الحقوق، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم ا

230.
.102غواس حسیبة، المرجع السابق، ص -)3(
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مراقبة المطابقة لجنةتجتمع:"نهمن نفس المرسوم على أ67المادة كذلك ت نص

وذلك في أجل خمسة عشر ،المعنيبناء على استدعاء من رئیس المجلس الشعبي البلدي 

، ویعد محضر الجرد فورا بعد ح بانتهاء الأشغال عند الاقتضاءیوما بعد إیداع التصری)15(

عملیة مراقبة المطابقة وتذكر في هذا المحضر جمیع الملاحظات، یبین رأي اللجنة حول 

ي نفس الیوم، مدى المطابقة التي تمت معاینتها، یوقع أعضاء اللجنة على هذا المحضر ف

وفي حالة غیاب إحدى المصالح المعنیة أوكلها، یتم التوقیع على محضر الجرد من طرف 

"ممثل البلدیة وممثل القسم الفرعي للتعمیر فقط 

أما إذا بینت في محضر الجرد عدم تطابق الأشغال للتصامیم المصادق علیها ووفقا 

مكانیة تسلیم شهادة المطابقة له وإنه یجب لأحكام رخصة البناء، تعلم السلطة المختصة بعدم إ

علیه العمل على جعل البناء مطابقا للتصامیم رخصة البناء، وإلا سیتعرض للعقوبات 

05-04دل والمتمم بموجب القانون رقم المع29-90المنصوص علیها في أحكام القانون رقم 

.المتعلق بالتهیئة والتعمیر

ت مطابقة البیانات وإتمام المحدد لكیفیا15-08من القانون رقم 81نصت المادة 

:على العقوبات المقررة لعدم إنجاز الأشغال وفقا لتصامیم الرخصة إذ نصت على أنه)1(هاإنجاز 

 20.000(رإلى عشرین ألف دینا) دج 5.000( یعاقب بغرامة مالیة من خمسة آلاف دینار"

، ویحدد للمعني أجل لا یمكن أن "المحددكل من یقوم بتحقیق مطابقة البنایة في الأجل ) دج

.أشهر قصد القیام بإجراء المطابقة)03(یتعدى ثلاثة 

بعد انقضاء هذا الأجل یسلم رئیس المجلس الشعبي البلدي إن اقتضى الأمر شهادة 

من القانون78بقا لنص المادة الدعوى القضائیة طیرفعأو یرفضها عند الاقتضاء المطابقة

"على أنهنصتتيال 05-04بقانون رقم والمتممالمعدل 29-90رقم  تأمر الجهة القضائیة :

ة البنایات وإتمام إنجازها، ، یحدد قواعد مطابق2008یولیو 20مؤرخ في 15-08من قانون رقم 81انظر المادة -)1(

 .2008أوت  3، مؤرخ في 44ج عدد.ج.ر.ج
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أعلاه إما بمطابقة المواقع أو المنشآت مع  77و76مختصة في إطار أحكام المادتین ال

المنشآت أو إعادة تخصیص الأراضي بقصد إعادة المواقع إلى ما بهدموإما رخصة البناء 

".قبلمن كانت علیه 

:أنه لا تكون قابلة لتحقیق المطابقة البنایات الآتیةإلا 

.البنایات المشیدة في قطع أرضیة مخصصة للارتفاقات ویمنع البناء علیها-

.البنایات المتواجدة بصفة اعتیادیة بالمواقع والمناطق المحمیة-

أو الغابیة أو ذات لفلاحياالبنایات المشیدة على الأراضي الفلاحیة أو ذات الطابع -

.الطابع الغابي باستثناء تلك التي یمكن إدخالها في المحیط العمراني

.البنایات المشیدة خرقا لقواعد الأمن أو التي تسبب في تشویه البیئة-

البنایات التي تعد حاجز لإنجاز بنایات ذات منفعة عامة أو مضرة بها والتي لا -

.)1(نقلهایمكن 

:تسلیم شهادة المطابقة.2

 أكدتما هو و  حصریا بتسلیم شهادة المطابقة،المجلس الشعبي البلدي سرئییختص 

تسلیم شهادة المطابقة ":أنه ىعل19-15من المرسوم التنفیذي رقم 64علیه المادة 

اء من اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا بالنسبة لرخص البن

المختص إقلیمیا أو من طرف لمة من طرف الوالي المسلمة من طرفه، أو تلك المس

".الوزیر المكلف بالعمران

.سالف الذكر15-08من قانون رقم 16انظر المادة -)1(
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بقانون رقم المتممو  المعدل29-90من القانون رقم 56بقا للمادة تمنح هذه الشهادة ط

من أجل إثبات مطابقة )1(وجوباالمتعلق بالتهیئة والتعمیر لمالك أو لصاحب المشروع 04-05

یوم 30الأشغال مع رخصة البناء، وبعد انتهاء الأشغال یقوم المستفید من رخصة البناء خلال 

.)2(الأشغال الموصوفة برخصة البناءانتهاءبتقدیم تصریح یشهد بمقتضاه على 

یسلم رئیس المجلس الشعبي البلدي شهادة المطابقة على أساس محضر اللجنة الذي 

ابتداء من تاریخ الخروج أیامیوم خروجه عن طریق ممثله في اللجنة في اجل ثمانیة ل لهیرس

التي تم الانتهاء من أشغالها، أما إذا بینت عملیة الجرد المنشآتإذا بین محضر الجرد مطابقة 

عدم انجاز الأشغال طبقا للتصامیم المصادق علیها ووفق أحكام رخصة البناء تعلم السلطة 

المختصة المعنى بعدم إمكانیة تسلیم شهادة المطابقة له، وانه یجب علیه العمل على جعل 

68علیه المادة ما نصتسب الأحكام المطبقة وهذا البناء مطابقا للتصامیم المصادق علیها وح

.سالف الذكر19-15من قانون رقم 

مبحث الثانيال

معاینة المخالفة وإثباتها

وضع المشرع الجزائري مجموعة من القوانین في مجال التهیئة والتعمیر، حفاظا على 

المخالفات مقارنة بحجم  كلذالطابع العمراني غیر أنه لم یحقق الهدف المقصود من ذلك، و 

ظاهرة البناء غیر القانوني بشكل كبیر ما دفع انتشارالمرتكبة في هذا النطاق، وبالأخص 

بالسلطات المعنیة إلى إصدار قوانین جدیدة تنظم المجال العمراني، ووضع ضوابط ینبغي 

البناء، ویتم مخالفة لتشریعد إتباعها عند الشروع في أي بناء، وأي إخلال بهذه القوانین یع

صاحب المشروع أن یشعر المجلس المالك أویجب على:"، سالف الذكر تنص على انه29-90من قانون رقم 56المادة-)1(

"الشعبي البلدي بإنهاء البناء  لتسلم له شهادة المطابقة

.، المرجع السابق19-15من المرسوم التنفیذي رقم 66انظر المادة -)2(
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كما یقومون بتحریر ،)الأولالمطلب (مؤهلین لذلك  أعوانهذه المخالفات من قبل معاینة

، كما یثیر التساؤل حول طبیعة المنازعات )المطلب الثاني(ها هذه المخالفاتمحاضر یثبتون فی

).المطلب الثالث(عن إصدار وتسلیم رخصة البناءالناجمة 

المطلب الأول

.إثبات المخالفاتكیفیة 

الرقابة الإداریة في معاینة المخالفات وإثباتها، أیا كانت طبیعتها من قبل تكمن الغایة من

، غیر )الفرع الأول(الأعوان المؤهلین لذلك والمذكورین سابقا كل باختصاصه في شكل محاضر 

أن المشرع لم یفرغها في قالب معین بل حدد فقط البیانات التي یجب أن یشتملها، كما حدد 

).الفرع الثاني(ذه المحاضر الحجیة القانونیة له

الفرع الأول

شكل المحاضر

الأعوان المذكورین سالفا عند انتهائهم من معاینة المخالفات، التي تدخل في مجال یقوم

بتحریر محاضر یثبتون فیها هذه المخالفات، وهذه المحاضر تحرر في إطار ،اختصاصهم

، والأعوان )رئیس المجلس الشعبي البلدي(الرقابة الإداریة وتمارس من قبل كل من البلدیة 

.المكلفین أثناء القیام بالأشغال وبعد الانتهاء منها

الفات هو مكفول لهذه وعلیه فإن دخول أماكن الأشغال وإثبات ما یقع علیها من مخ

:تتضمن هذه المحاضر بالتفصیل أنة في كل وقت، ویجب یالأجهزة الرقاب

المسؤول،اسمیبین بالتدقیق نوع المخالفة، مكانها، تاریخ القیام بها،  إذ وقائع المخالفة-

.لقبه وعنوانه



تسلیم رخصة البناء:الفصل الثاني

66

.)1(التصریحات التي تلقاها العون من طرف المخالفكما تتضمن -

توقیع كل من العون المؤهل والمخالف على محضر المخالفة، وفي حالة رفض  كذلكو  -

التوقیع من قبل المخالف یسجل ذلك في المحضر إلى أن یثبت العكس، وهو ما نصت علیه 

من قانون رقم 66ته المادة وأكد 02في فقرة  29-90قانون رقم من02مكرر 76المادة 

.)2(انجازها  موإتماالمحدد لقواعد البیانات 08-15

الفرع الثاني

الحجیة القانونیة للمحاضر

المعدل والمتمم لقانون التهیئة 05-04من قانون رقم 02مكرر 76نصت المادة 

على أنه في جمیع الحالات یبقي المحضر صحیحا إلى غایة إثبات العكس ومن )3(والتعمیر،

أن یطعن المذكورین سابقا تبقي صحیحة إلىن یحررها الأعوان المؤهلیالتيثم فإن المحاضر 

یحررها ضباط الشرطة التيلأنها تكون مثبتة لوقائع مادیة إلا المحاضر ،فیها بالتزویر

القضائیة ذوي الاختصاص العام، المحددین في قانون الإجراءات فإنها تحوز نسبیة ویأخذ بها 

.)4(الاستدلالعلى سبیل 

قانون إداري، كلیة الحقوق عادل عمیرة، الرقابة الإداریة في مجال التهیئة والتعمیر، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص -)1(

.46، ص 2014والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
مرتكب و   من طرف العون المكلف بالمعاینة یوقع المحضر«:انهتنص على ،15-08من قانون رقم 66المادة -)2(

المخالفة، في حالة رفض المخالف التوقیع على المحضر، یبقى هذا الأخیر صحیحا إلى أن یثبت العكس، یرسل المحضر 

ساعة الموالیة الى الجهة القضائیة المختصة، ترسل نسخة من المحضر، حسب الحالة ، إلى )72(خلال اثنتي و سبعین

أیام )7(التعمیر والبناء المختصین إقلیمیا في اجل لا یتجاوز سبعة رئیس المجلس الشعبي البلدي أو المدیر المكلف ب

"ابتداء من تاریخ معاینة المخالفة
.سابقالمرجع ال، 05-04من قانون 02مكرر 76انظر المادة -)3(
كلیة الحقوق والعلوم ذهبیة حلال، مخالفات التشریع والتنظیم في مجال البناء والتعمیر، مذكرة لنیل شهادة الماستر، -)4(

.85، ص 2014السیاسیة، جامعة لونیسي على، العفرون، 
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وحجیة المحضر من جهة قوة الإثبات متعلقة بمدى صحته من ناحیة الشكل والمضمون، 

یحررها ضباط الشرطة والتي)1(الجزائیة،من قانون الإجراءات 214وفقا لما نصت علیه المادة 

عن فیها إلا طالقضائیة بصفة عامة ومحاضر لها حجیة نسبیة وأخرى لها حجیة مطلقة لا ی

)2(.لتزویر

:الثانيمطلبال

الأعوان المكلفون بمعاینة وإثبات المخالفات لرخصة البناء

حدد قانون التعمیر الجهات الإداریة المؤهلة قانونا لممارسة الرقابة والهیئات المكلفة 

بضبط مخالفات البناء، إذ نجد الأعوان المؤهلین بمعاینة المخالفات لرخصة البناء وإثباتها، 

التهیئة والتعمیر والقوانین ذات الصلة بها القوانین ومن بینها قانونوالذین نصت علیهم شتي 

).الفرع الثاني(الإجراءات الجزائیة، وقانون )الفرع الأول(

الفرع الأول

الأعوان المحددین في قانون التهیئة والتعمیر والقوانین المتصلة به

التهیئة والتعمیر تشكیلة أعوان مؤهلین قانونا وصلاحیتهم المنوطة بهم في حدد قانون

قانون التهیئة حدد الأعوان المؤهلین قانونا في مجال مراقبة أشغال البناء والتعمیر، حیث 

).ثانیا(، كما حدد الأعوان المؤهلین قانونا في قانون الإجراءات الجزائیة )أولا(والتعمیر

، 48ج عدد .ج.ر.ج یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،، 1966یونیو08مؤرخ في 155-66مر رقم أمن 214المادة -)1(

ثبات إلا إذا كان لا یكون للمحضر أو التقریر قوة الإ '':تنص على أنهالمعدل والمتمم،1966یونیو10مؤرخ في 

صحیحا في الشكل و یكون قد حرره واضعه أثناء مباشرة أعمال وظیفته و أورد فیه عن موضوع داخل في نطاق 

''.اختصاصه ما قد رآه أو سمعه أو عاینه بنفسه
یطعن فیها إن المواد التي تحرر عنها محاضر لها حجیتها إلى أن «:نهأتنص على 155-66من أمر رقم218المادة -)2(

".بالتزویر تنظمها قوانین خاصة
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الأعوان المحددین في قانون التهیئة والتعمیر :أولا

مكرر من 76إضافة إلى الأعوان المذكرین في قانون الإجراءات الجزائیة جاءت المادة 

یمنح لها مهمة لبحث ومعاینة مخالفات آخرینالمعدل والمتمم بأعوان 29-90القانون رقم 

  :في والمتمثلةالتهیئة والتعمیر 

.مفتش التعمیر-

.أعوان البلدیة المكلفون بالتعمیر-

.)1(المعماریة موظفو إدارة التعمیر والهندسة -

ولا یزاولون مهامهم إلا بعد أداء الیمین القانونیة أمام رئیس المحكمة المختصة، كما 

مكرر إمكانیة الاستعانة 76للأعوان المذكورین أعلاه في المادة 01مكرر 76خولت المادة 

.ة في حالة عرقلة ممارسة مهامهمبالقوة العمومی

المعدل بموجب المرسوم التنفیذي 55-06من المرسوم التنفیذي رقم 02ونصت المادة 

یؤهل للبحث عن مخالفات التشریع والتنظیم في مجال التهیئة ...''على أنه )2(343-09رقم 

.ئیةوأعوان الشرطة القضاوالتعمیر ومعاینتها، زیادة على ضباط 

-91فقا لأحكام المرسوم التنفیذي رقمو  قانونا،التعمیر الذین تم تعینهم مفتشو-

225.)3(

وزارة السكن بمصالح الولایة التابعة لإدارةالمستخدمون الذین یمارسون عملهم -

:ویعینون من بینوالاعوان الذین یمارسون والعمران

.سالف الذكر29-90مكرر من قانون رقم 76انظر المادة -)1(
، 2006ینایر 30مؤرخ في66-05یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم343-09من مرسوم تنفیذي رقم 02انظر المادة -)2(

فات التشریع والتنظیم في مجال التهیئة والتعمیر وكذا یحدد شروط وكیفیات تعیین الأعوان المؤهلین للبحث عن مخال

.2009أكتوبر 25، مؤرخ في 61ج عدد .ج.ر.إجراءات المراقبة، ج
، یتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمین إلى 1991جویلیة 14، مؤرخ في 225-91مرسوم تنفیذي رقم -)3(

، معدل ومتمم بمرسوم 1991یولیو 17، مؤرخ في 34ج عدد.ج.ر.والسكن، جالأسلاك التقنیة التابعة لوزارة التجهیز 

.1995اكتوبر15، مؤرخ في 60ج عدد.ج.ر.، ج1995اكتوبر 10مؤرخ في 324-95تنفیذي رقم 
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)في الهندسة المدنیة(المهندسین المعماریین ورؤساء المهندسین رؤساء-

.الرئیسین)في الهندسة المدنیة(الرئیسین والمهندسین المعماریینالمهندسین -

)في الهندسة المدنیة(والمهندسین المعماریینالمهندسین -

.ذوي خبرة سنتین على الأقل في میدان التعمیر)في البناء(التطبیقینالمهندسین -

".ذو خبرة ثلاثة سنوات على الأقل في میدان التعمیر)في البناء(ین السامین یالتقن-

إن تعین الأعوان المذكورین أعلاه یتم على قائمة اسمیة، بقرار من الوالي المختص إقلیمیا 

العاملین في الإدارة المحلیة التابعة ستخدمینلولایة بالنسبة للملمدیر التعمیر والبناء :باقتراح من

.لوزارة السكن والعمران

رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا بالنسبة للأعوان العاملین بمصالح التعمیر

.)1(التابعة للبلدیة

أو الهدم ؤهلون لدراسة ملفات البناء والتهیئة غیر مكاستثناءالأعوان  هؤلاءغیر أن 

وحتى )2(،الخاصة بأزواجهم ووالدیهم وذریتهم وأفراد عائلتهم ذوي الصلة من الدرجة الأولى

من مزاولة مهامهم المكلفون بها طبقا للقانون، تعمل الدولة على حمایتهم  الأعوان هؤولاء یتمكن

اطهم من كل أشكال الضغوطات وذلك مهما كانت طبیعتها والتي یمكن أن تخل بالقیام بنش

، غیر أن هذه الحمایة منعدمة فالأعوان یتعرضون لمضایقات من عدة )3(وتسبب ضررا لنزاهتهم

الرقابة وعلیه لابد من تجسید هذه الحمایة جاعةنجهات أثناء ممارسة مهامهم والتي تؤثر في

.في المیدان ولیس بالنصوص القانونیة فقط

.343-09من مرسوم تنفیذي رقم 03انظر المادة -)1(
.55-06من المرسوم التنفیذي رقم 14انظر المادة -)2(
.55-06من المرسوم التنفیذي رقم 13المادة انظر -)3(
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بها طبقا للقانون، فإنهم یزودون بتكلیف لكي یمارس الأعوان المؤهلین المهام المكلفین 

مهني یمنحه الوزیر المكلف بالتعمیر أو الوالي المختص حسب الحالة، ویتوجب علیهم إظهاره 

بط لدى الجهة القضائیة المختصة المصادقة على ضأثناء مزاولة المراقبة ویتعین على أمین ال

أو الدائم للعمل، ویرجع لصاحبه هذا التكلیف، ویسحب هذا الأخیر في حالة التوقف المؤقت

.)1(مةعند استئناف الخد

الأعوان المحددین في القوانین ذات الصلة به:ثانیا

نصت مجموعة من القوانین الخاصة على الأعوان المؤهلین لمعاینة المخالفات وذلك على 

:النحو الأتي

:للمخالفات المرتكبة ضمن مناطق التوسع السیاحيبالنسبة-1

المتعلق بمناطق التوسع السیاحي والمواقع 03-03من القانون رقم 33طبقا للمادة 

السیاحة فتشیةموالتي خولت لكل من ضباط وأعوان الشرطة القضائیة، وكذا )2(السیاحیة،

مناطق التوسع السیاحي وإثباتها فيوالتعمیر والبیئة معاینة المخالفات لرخصة البناء في 

الجهة القضائیة المختصة وذلك  إلىو إلى الوالي المختص أمحاضر ترسل حسب الحالة، 

.من یوم إجراء المعاینةابتداءري یوما تس15خلال مدة لا تتعدي 

.55-06من مرسوم تنفیذي رقم 11انظر المادة -)1(
، یتعلق بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة، 2003فیفري 17مؤرخ في 03-03من قانون رقم 33انظر المادة -)2(

.2003فبرایر 19، مؤرخ  في 11ج  عدد .ج.ر.ج



تسلیم رخصة البناء:الفصل الثاني

71

:بالنسبة للمخالفات المرتكبة عند البناء ضمن المناطق الأثریة-2

:فإنه)1(الثقافيالمتعلق بحمایة التراب 04-98من القانون رقم 92طبقا لنص المادة 

، فضلا عن ضباط المصنفةیؤهل للبحث عن المخالفات المرتكبة داخل المناطق الأثریة ''

:الشروط القضائیة كل من

.خاصة حسب الشروط المحددة في التنظیمرجال الفن المؤهلون بصورة-

.المكلفون بحمایة التراب الثقافيالمفتشون -

''.أعوان الحفظ والتثمین المراقبة-

یعاقب كل من یعرقل عمل الأعوان '':من نفس القانون على أنه93كما تنص المادة 

المكلفین بحمایة الممتلكات الثقافیة أو یجعلهم في وضع یتعذر علیهم فیه أداء مهامهم وفقا 

''.لأحكام قانون العقوبات

37نصت المادة :للمخالفات المرتكبة عند البناء في المناطق الساحلیةبالنسبة-3

على الضباط المؤهلین بمعاقبة وإثبات المخالفات لرخصة البناء في )2(،02-02من قانون رقم 

في ضباط الشرطة القضائیة وأعوانهم وكذا أسلاك المراقبة وحددتهمالمناطق الساحلیة 

اءات ومفتشو البیئة، ویتم إثبات هذه المخالفات في محاضر ترسل الخاضعین لقانون الإجر 

أیام من تاریخ تحریرها إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا، 05تحت طائلة البطلان في أجل 

.الذي بدوره یبلغ نسخة منها إلى السلطة الإداریة المختصة

، 44ج عدد.ج.ر.، یتعلق بحمایة التراث الثقافي، ج1998یونیو15مؤرخ في 04-98قانون رقم من92انظر المادة -)1(

.1998یونیو 17مؤرخ في 
، 10ج عدد .ج.ر.، یتعلق بحمایة الساحل وتثمینه، ج2002فیفري 05مؤرخ في 02-02من قانون رقم 37انظر المادة -)2(

.2002فبرایر12مؤرخ في 
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:للمخالفات المرتكبة عند البناء في المناطق ذات المیزات الطبیعیة والبیئیةبالنسبة-4

تثبت المخالفات بمحاضر '':على أنه)1(10-03من قانون رقم 101تنص المادة 

والي یحررها ضباط الشرطة القضائیة ومفتشو البیئة في نسختین، ترسل إحداهم إلى ال

.''إلى وكیل الجمهوریةوالأخرى 

الثانيالفرع 

الأعوان المحددین في قانون الإجراءات الجزائیة

یتمتع بصفة :"نها المذكور أعلاهمن قانون الإجراءات الجزائیة15فطبقا لنص المادة 

:ضباط الشرطة القضائیة

.رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة-

.ضباط الدرك الوطني-

.الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبین-

.محافظي وضباط الشرطة للأمن الوطني-

.ذوو الرتب في الدرك-

سنوات على الأقل و )3(رجال الدرك الذین امضوا في سلك الدرك الوطني ثلاث -

الذین تم تعیینهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الدفاع الوطني، بعد 

.موافقة لجنة خاصة

، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة  المستدامة، 2003یولیو 19مؤرخ في 10-03من قانون رقم 101انظر المادة -)1(

.2003یولیو 20، مؤرخ  في 43ج عدد .ج.ر.ج
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للأمن وأعوان الشرطةالموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمفتشین وحفاظ -

سنوات على الأقل بهذه الصفة والذین تم تعیینهم بموجب قرار )3(الوطني الذین امضوا ثلاث 

.مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة، بعد موافقة لجنة خاصة

خصیصا تعیینهمتمالذینالعسكریة للأمنابعین للمصالح ضباط وضباط الصف الت-

)1(".العدلووزیر وزیر الدفاع الوطني صادر عن بموجب قرار مشترك 

أعوان الضبط القضائي هم :"تنص على أنهالإجراءات الجزائیةمن قانون19أما المادة 

مستخدمو مصالح ب في الدرك الوطني ورجال الدرك و موظفو مصالح الشرطة وذوو الرت

)2(."الأمن العسكري الذین لیست لهم صفة ضباط الشرط القضائیة

كما یوجد أعوام الضبط الغابي ذوو الاختصاص الخاص والمؤهلون بمعاینة المخالفات -

من قانون الإجراءات 21الواقعة على الأراضي الغابیة، وهذا ما نصت علیه المادة 

الفنیونیقوم رؤساء الأقسام والمهندسون والأعوان '':الجزائیة المذكور أعلاه على أنه

والتقنیون المختصون في الغابات وحمایة الأراضي واستصلاحها بالبحث والتحري 

م السیر وجمیع الأنظمة ىومعاینة جنح ومخالفات قانون الغابات وتشریع الصید ونظا

ة في التي عینوا فیها بصفة خاصة وإثباتها في محاضر ضمن الشروط المحدد

)3(''.النصوص الخاصة

8مؤرخ في 155-66یتمم أمر رقم ، یعدل و 2015یونیو23مؤرخ في 02-15من أمر رقم 15المادة انظر -(1)

.2015یولیو23، مؤرخ في 40ج عدد.ج.ر.ج من قانون الإجراءات الجزائیة،، یتض1966یونیو
)2(

.سابقالمرجع ال، 155-66من أمر 19ة انظر الماد-
.مرجع نفسهال، 155-66من أمر رقم 21ة انظر الماد-)3(
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لثالثا طلبالم

منازعات رخصة البناء

بحسب موضوعها جزائیة،طابع منازعات إداریة ومدنیة و  رالتعمیمنازعات البناء و تأخذ 

أطرافها، إذ تثار هذه المنازعات عندما ترفض الإدارة منح رخصة البناء لطالبها أو وإجراءاتها و 

الترخیص أو اعتراضها على انجاز أشغال البناء بالرغم من وجود إقدامها على إلغاء هذا 

لذا یجب البحث بدقة في هذه القضایا مع تحدید الجهة المختصة بالنظر في النزاع،الرخصة،

)الأول فرعال(لفصل في منازعات رخصة البناء لكل من القاضي الإداري فیؤول الاختصاص با

 فرعال( كما قد یؤول الاختصاص إلى القاضي المدني)الثاني فرعال(الجزائيالقاضيكذا و 

).الثالث

الأولفرع ال

اختصاص القاضي الإداري في المنازعات المتعلقة برخصة البناء

إن جهات القضاء الإداري تكون مختصة في جمیع المنازعات التي تثیرها رخصة البناء،لكونها 

القاضي الإداري لمراقبة مدي مشروعیة قرار إداري صادر عن جهة إداریة مختصة، فیتدخل 

قرار منح رخصة البناء للمستفید وتنشا المنازعات هنا في حالة سحب الإدارة لقرار منح رخصة 

البناء أو تراجعها عن منح هذه الرخصة أو توقیف الأشغال بلا مبرر،فیثور نقاش حول 

)الفرع الثاني(وى الإلغاءوأساس دع)الفرع الأول(إجراءات رفع دعوى منازعات رخصة البناء 

).الفرع الثالث(الإداري حالات رفع الدعوى أمام القضاء و 
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  الإلغاء ىرفع دعو  إجراءات :أولا

تقتضي القواعد العامة لقبول الدعاوى القضائیة مهما كان نوعها مدنیة أو جزائیة توفر 

جملة من الشروط والموضوعیة، وعلى القاضي أن یبحث أولا في مدى توفر هذه الشروط قبل 

.)1(قبولهاالنظر في موضوعها، فإذا تخلف واحد منها حكم بعدم 

ارات رخصة البناء، وعلیه ر تتضمن طعون ضد قوینطبق هذا على الدعاوى الإداریة التي 

:سوف نبین إجراءات رفع دعوى المنازعات في رخصة البناء من خلال العناصر التالیة

الشروط الشكلیة لقبول دعوى الإلغاء-1

حتى تقبل دعوى إلغاء رخصة البناء لابد من التحقق بوجود الشروط الواجب توافرها لقبول 

یقصد بها مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الدعاوى الإداریة حتى دعوى الإلغاء، والتي 

ارات الإداریة الغیر المشروعة قصد إلغائها ر تكون مقبولة أمام القضاء الإداري للنظر في الق

:وتتلخص هذه الشروط في

:الشروط الواجب توافرها في الطاعن ومحل الطعن -أ

وهي تلك الشروط التي یشترط القانون ویثبت ):رافع الدعوى(المتعلقة بالطاعن الشروط-*

من قانون  14و 13نصت على ذلك المواد والتيمن صحتها ووجودها قاضي الاختصاص 

  : في والمتمثلةالإجراءات المدنیة والإداریة، 

المقصود بالأهلیة هي أهلیة التصرف أي أهلیة التقاضي، فلا یقبل الطعن إلا :الأهلیة-

التي تنص على من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة64من ذي أهلیة طبقا للمادة 

حالات بطلان العقود الغیر القضائیة والإجراءات من حیث موضوعها محددة على سبیل '':انه

:الحصر

في القانون العقاري، كلیة زروق عبلة، منازعات رخصة البناء في ظل الأحكام المستحدثة، مذكرة لنیل شهادة الماستر-)1(

.13، ص 2016، -2-الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة لونیسي علي البلیدة
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.صومللخانعدام الأهلیة-

)1("أو التفویض لممثل الشخص الطبیعي أو المعنويانعدام الأهلیة-

ولما كانت المنازعات الإداریة في مادة رخصة البناء تجمع من حیث أطرافها شخص 

.طبیعي وشخص معنوي، اقتضى الأمر التمییز بین أهلیة الشخص الطبیعي والشخص معنوي

من قانون المدني الجزائري 40حسب نص المادة :هلیة الشخص الطبیعيبالنسبة لأ

بالنسبة للشخص الطبیعي أن یتمتع رافع الدعوى  يالجزائر التشریع للممارسة حق التقاضي في 

علیه، أي كامل  را، ودون أن یكون محجو كاملةسنة19بسن الرشد یوم رفع الدعوى وهو 

)2(.الأهلیة

الدعوى إلا إذا كان صادر من ذي أهلیة ولا یقبل الطعن ضد قرار متعلق برخصة البناء

یرفعها القاصر لا تقبل إلا إذا رفعت من قبل ممثله القانونيالتي

كثیرة متنوعة، لذا یجب التفرقة المعنویة إن الأشخاص :هلیة الشخص المعنويبالنسبة لأ

وتتمثل .بین ما إذا كان هذا الشخص هیئة تابعة للقانون الخاص أم هیئة إداریة عمومیة

:من القانون المدني فیما یلي49حسب المادة الاعتباریةالأشخاص 

الدولة، الولایة، البلدیة،''

المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري،-

الشركات المدنیة والتجاریة،-

الجمعیات والمؤسسات،-

. ج.ج.ر.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،ج2008فبرایر25مؤرخ في 09-08من قانون رقم 64انظر المادة -)1(

.2008ابریل23، مؤرخ في 21عدد
.، المرجع نفسه09-08قانون من 40انظر المادة -)2(
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الوقف،-

)1(."یمنحها القانون شخصیة قانونیةكل مجموعة من أشخاص أو أموال-

یتمتع الشخص الاعتباري بجمیع '':من نفس القانون على أنه50كما تقضي المادة 

.وذلك في الحدود التي یقررها القانون،الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان

:یكون لها خصوصا

.ذمة مالیة-

.أهلیة في الحدود التي یعینها عقد إنشائها أو التي یقررها القانون-

.إدارتهموطن وهو المكان الذي یوجد فیها مركز -

الشركات التي یكون مركزها الرئیسي في الخارج ولها نشاط في الجزائر یعتبر مركزها -

.في نظر القانون الداخلي في الجزائر

.تهانائب یعبر عن إراد-

)2("حق التقاضي-

828فبالرجوع للمادة ،بحكم القانونیكونالأشخاص المعنویة العامة أو الاعتباریةد یتحد

هلین قانونیا لتمثیل هذه من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نجد قد حدد الأشخاص المؤ 

.)3(الهیئات

لي الولایة، الشخصیة المعنویة یمثلها و لفأهلیة التقاضي لجمعیة ما، منذ نشأتها واكتسابها 

الشعبي البلدي ، والبلدیة یمثلها رئیس المجلس لولایةلي الولایة حسب قانون ااو  والولایة یمثلها

.، أما بالنسبة للدولة یتم تمثیلها عن طریق الوزیر المعني حسب كل قطاعحسب قانون البلدیة

.سابقالمرجع ال، 09-08انون من ق49انظر المادة -)1(
.سابقالمرجع ال، 59-75رقم من أمر 50انظر المادة -)2(
عمار بوضیاف، منازعات التعمیر في القانون الجزائري، رخصة البناء ورخصة الهدم، مجلة الفقه والقانون، الجزائر، عدد -)3(

.89، ص 2009، 03
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یقصد بها أن یكون الطاعن أي المدعي في المنازعة الإداریة، في وضعیة :الصفة-

ملائمة تسمح له بمباشرة الدعوى، بمعنى أن یتمتع بمركز قانوني سلیم یخوله إمكانیة التوجه 

إلى القاضي الإداري، كأن یكون متضررا من عدم منحه رخصة البناء رغم أحقیته بذلك أو 

یر، كما یحق للجمعیات المكلفة بحمایة البیئة والمحافظة على متضررا جراء منح الرخصة للغ

من القانون رقم 37حیث نصت المادة اوى نیابة عن الأفراد المتضررین،إطار المعیشیة رفع دع

یمكن الجمعیات '':على أنهالمتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة03-10

تلحق التيف بها للطرف المدني بخصوص الوقائع المعتمدة قانونا ممارسة الحقوق المعتر 

تهدف إلى الدفاع عنها، وتشكل هذه التيضررا مباشر أو غیر مباشرة بالمصالح الجماعیة 

الوقائع مخالفة للأحكام التشریعیة المتعلقة بحمایة البیئة، وتحسین الإطار المعیشي وحمایة 

."ات الطبیعیة والعمرانیة ومكافحة التلوثالماء والهواء والجوّ والأرض وباطن الأرض والفضاء

یراد تحقیقها باللجوء إلى التيیقصد بالمصلحة الفائدة العملیة المشروعة :المصلحة-

في القضاء، بمعني أنه لا یجوز اللجوء عبثا إلى القضاء دون تحقیق منفعة ما، كما یشترط 

.)1(المصلحة أن تكون محمیة قانونا

فالأصل أن الدعوى ترفع من قبل طالب رخصة البناء المعنى أو ورثته، والذي قوبل طلبه 

في إلغاء قرار الرفض تتمثل في إمكانیة  هتومصلحبالرفض أو لحقه ضرر من قبل الإدارة، 

في  ةالحصول على الرخصة مستقبلا، إلا أنه یجوز للغیر كذلك رفع هذه الدعاوى عند المنازع

.تسلیم رخصة البناءالقرار المتضمن

:الطعن بالإلغاءمحل*

لا یكفي للطاعن في رخصة البناء أن تتوفر في الطاعن الشروط السابقة بل یجب أن 

  :وهي تتوفر في القرار المطعون فیه جملة من الشروط، اتفق علیها الفقه والقضاء الإداریین

كمال محمد الأمین، الاختصاص القضائي في المادة التعمیر والبناء، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص -)1(

.40، ص 2016القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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.أن یكون القرار نهائیا محدث لأثر قانوني معین-

هذا الشرط نجد فیه  ةبملاحظ:القرار إداریا صادر عن سلطة إداریة مختصةأن یكون -

.یجب أن یصدر من سلطة إداریة تكون مختصة في إصدارهالإداري أن القرار 

قرار إداري صادر عن جهات إداریة مختصة محددة '':والجدیر بالذكر رخصة البناء هي

''.ن تشیید بناء جدید أو تعدیل بناء قائمقانونا، یكرس موافقة على مشروع البناء، سواء كا

ة المنفردة دار ولذلك نقول أن القرارات الإداریة في مادة رخصة البناء هي تعبیرا عن الإ

لإدارة، منحها القانون صلاحیة إصدار هذه القرارات، حیث حصرها المشرع الجزائري ومنح ل

الاختصاص بإصدارها لكل من رئیس المجلس الشعبي البلدي، والوالي، والوزیر المكلف 

.19-15التنفیذي رقم من المرسوم55حسب كل حالة في المادة )1(بالتعمیر،

:التظلم المسبقشرط-2

أعمال البناء لقواعد التظلم الإداري على غرار القرارات الإداریة عموما، حیث تخضع 

یمكن لمن له الصفة والمصلحة في الطعن اللجوء إلى سلطات الضبط الإداري مصدرة قرار 

)2(.منعهعلى قرار الإدارة المتضمن منح الترخیص أو اعتراضهالترخیص بالبناء مبدیا

، 69، 40، 31، 06السالف الذكر في المواد  19-15م جاء في المرسوم التنفیذي رق

الآجال، من تمكن طالبي تراخیص أعمال البناء، رفع التظلم لدى السلطات المختصة في 82

المطلوبة في حالة عدم اقتناعهم بالرد عن طریق إیداع طعن مقابل وصل إیداع الولایة وفي 

.یوما)15(المبرر خمسة عشر هذه الحالة، تكون مدة أجل تسلیم الرخصة أو الرفض 

صاحب الطلب أن یودع طعنا ثانیا، لدى الوزارة المكلفة بالعمران، في حالة عدم لیمكن 

تلي تاریخ إیداع الطعنالتيخلال المدة المحددة 

.سابقال مرجعال، 19-15تنفیذي رقم من المرسوم ال55انظر المادة -)1(
.46سابق، ص المرجع الكمال محمد الأمین، -)2(
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أساس دعوى الإلغاء:ثانیا

:یمكن تأسیس دعوى الإلغاء على أساس الأوجه والعیوب التقلیدیة التالیة

عدم الاختصاصعیب-1

یتمثل في حالة اعتداء جهة إداریة على صلاحیات جهة إداریة أخرى، من حیث المكان 

أو من حیث الزمان أو الموضوع ومثال ذلك في حالة تسلیم رخصة البناء من قبل رئیس 

.المجلس الشعبي البلدي في حین الاختصاص یعود إلى الوالي أو الوزیر المكلف بالتعمیر

الشكل والإجراءاتعیب-2

القرار رخصة البناء اتخاذحالة إهمال الإدارة لإجراء جوهري سابق على عملیة  فيیكمن 

قبل مصلحة الدولة المكلفة بالسیاحة بالنسبة للبناء في المناطق كمخالفة إجراءات التحقیق من

).مواقع حمایة البیئة(الخضراء 

عن تسبیب قرار رفض أو تأجیل منح یظهر عیب الشكل كما في حالة إغفال الإدارة

-15من المرسوم التنفیذي رقم 48، والمادة )1(29-90من قانون رقم 62رخصة البناء المادة 

19)2(.

مخالفة القانونعیب-3

وهو یتمثل في تجاهل الإدارة القاعدة القانونیة كما في حالة رفض الإدارة منح الرخصة 

بحجة أن تصامیم البناء لم یتم التأشیر علیها من قبل مهندس معمري معتمد بالرغم من مشروع 

من قانون 55البناء المتواجد في إقلیم البلدیات المصنفة مخالفة بذلك وأكدت على ذلك المادة 

ة أو الهدم زئلا یمكن رفض طلب رخصة البناء أو التج'':المعدل والمتمم تنص على أنه29-90من قانون رقم 62المادة -)1(

اتخذته السلطة إلا لأسباب مستخلصة من أحكام هذا القانون، وفي حالة الرفض أو التحفظ یبلغ المعني بالقرار الذي 

''.المختصة على أن یكون معللا قانونا
.سابقالمرجع ال، 19-15من مرسوم تنفیذي رقم 48انظر المادة -) 2)
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یجب أن توضع مشاریع البناء الخاضعة لرخصة البناء '':التي تنص على أنه 29-90رقم 

ع المعماري التصامیم والمستندات شرو المن  یضمنمن قبل مهندس معماري معتمد، ویجب أ

یات وتكوینها وتنظیمها وحجمها ومظهر واجهاتها وكذا ناالمكتوبة التي تعرف بموقع الب

تشجیع الهندسة المعماریة التي تراعي الخصوصیات المحلیة المواد والألوان مع اختیار

)1("...والحضاریة للمجتمع

الانحراف في استعمال السلطةعیب-4

التقدیریة، مع السلطةیوجد عیب الانحراف في استعمال'':بأنه'' أوروك''عرفه الفقیه 

قرار یدخل في اختصاصه ولكن لتحقیق اتخاذمراعاة الشكل الذي فرضه القانون، ومع 

''.من أجلها منح هذه السلطاتالتيأغراض وحالات أخرى غیر 

استعمال رجل الإدارة سلطة لتحقیق غرض الذي من أجله منح '':وعرفه الفقه لافییر بأنه

بالسلطة إذا كانت الجهة الإداریة الانحرافتؤسس الدعوى أیضا على أساس ''.هذه السلطة

صة تستهدف غرضا یختلف عن الغرض الحقیقي الذي من أجله أصدرت القرار كما في المخت

أو  الانتخابیةحالة رفض رئیس البلدیة الترخیص بالبناء كون صاحب الطلب لم یقم بالحملة 

.2الدعایة له مساندا في ذلك جهات أخرى

انعدام السبب عیب-5

یحدث في حالة انعدام الحالة أو الوقعة المادیة أو القانونیة التي اعتمدت علیها الإدارة 

كما في حالة رفض منح رخصة البناء على أساس )رخصة البناء(في إصدار قرار إداري 

69البناء یقع في أماكن محمیة ذات طابع تاریخي أو أثري طبقا لما نصت علیه المادة مشروع

.السالف الذكر، ثم یثبت انعدام وجود هذه الأسباب القانونیة 29-90قم من القانون ر 

.، المرجع السابق29-90من قانون رقم 55انظر المادة -)1(

- 14:00على الساعة 04/06/2017وم ی شوھد www.startimes.com -2
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ختصاص قاضي الاستعجالا: لثاثا

یمكن رفع دعوى من قبل المتضرر من تنفیذ رخصة البناء، لطلب وقف الأشغال أمام 

قضاء الاستعجالي، وهذا بتوافر للإلى حین الفصل في الموضوع طبقا قاضي الاستعجال 

الاستعجال، وهي الخطر المحدق والضرورة الملحة والأمور التي لا تحتمل مرور عناصر 

وما یلیها من قانون الإجراءات 183الوقت بالنظر لما قد یترتب عنها من أضرار طبقا للمواد 

وقتي لا یمس بأصل الحق، وفي حالة البناء بدون رخصة أصلا، فإنه  ءبإجرا،وألإداریةالمدنیة

عوى في الموضوع لقبول الدعوى بل إثبات أن البناء یتم بدون ترخیص إداري لا یشترط رفع د

وهو أمر كاف للأمر بوقف الأشغال بدون ترخیص یمنح للمتضرر رفع دعوى أمام القضاء 

ى بالقاضي الأمر المستعجل إذا توافرت عناصر الاستعجال مع ذكر الأساس القانوني الذي أد

.بوقف الأشغال

الاداري القضاءأمامالدعوى  رفع حالات:رابعا  

إن رخصة البناء باعتبارها قرار إداري تهدف الإدارة من خلال منحها أو رفض منحها 

تحقیق الرقابة القبلیة المسبقة على أعمال تشیید البناء وضمان النظام العام العمراني فیما یخص 

الحق في الحصول علیها لكونها أحد أوجه حق  للفرد الجهة الإداریة ومن ناحیة أخرى فإنه

الملكیة ومتى كان طلبه مستوفیا لكافة الوثائق والمستندات المطلوبة وان الأشغال المراد القیام 

فإن النزاعات من هذا أدواتهابها مطابقة ومنسجمة مع القواعد العامة للتهیئة والتعمیر لاسیما 

:ون كما یليالمنظور بین طالب الرخصة والإدارة ستك

رفض الإدارة تسلیم رخصة البناءحالة-1

من 52یمكن للإدارة رفض إعطاء رخصة البناء أو منحها مع التحفظ، وذلك طبقا للمادة 

لا یمكن أن یرخص '':التي تنص على انهالسالف الذكر19-15المرسوم التنفیذي رقم 

مخطط شغل الأراضي المصادق علیهّ، البناء إلا إذا كان المشروع المتعلق به موافقا لأحكام 

أو مخطط شغل الأراضي في طور المصادقة علیه والذي تجاوز مرحلة التحقیق العمومي، أو 

.مطابقا لوثیقة تحل محل ذلك
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في الفقرة  المبینةتمتلك الوثائق  لا یمكن أن یمنع الترخیص بالبناء في البلدیات التي

للتوجیهات أو توجیهات مخطط التهیئة والتعمیر و ل أعلاه، إذا كان مشروع البناء غیر مطابق

."المنصوص علیها تطبیقا لأحكام المحددة في القواعد العامة للتهیئة والتعمیر

لا یمكن الترخیص بالبناء الذي یشید على أراض مجزأة إلا إذا كان مطابقا لتوجیهات 

والأحكام التي یتضمنها ملف الأراضي المجزأة، أما في حالة تواجد الأرض التجزئةرخصة 

المصادق علیه، فإن أحكام مخطط شغل الأراضي هي الأراضيالمجزأة ضمن مخطط شغل 

.التي تأخذ بعین الاعتبار

نه لابد من التبلیغ المعني بهذا القرار الذي فابالتحفظ  وأ فضبالر لة صدور قرار وفي حا

)1(.قانوناالسلطة المختصة على أن یكون معللا اتخذته

وعلیه یجب أن یفصل الشباك الوحید للبلدیة في طلبات رخصة البناء في أجل خمسة

.)3(للولایةوكذلك الأمر بالنسبة )2(الطلبداع ییوما التي تلي تاریخ إ)15(عشر 

أما في حالة استكمال الوثائق أو المعلومات الناقصة التي ینبغي على صاحب الطلب أن 

عن هذا النقص، ویسري مفعوله التبلیغمن تاریخ ابتداءیوما المحدد، 20یقدمها، یتوقف أجل 

أما في حالة صدور قرار یرفض منح رخصة البناء )4(ابتداء من تاریخ استلام هذه الوثائق،

تهاء الأجل والمدة المحددة قانونا لدراسة الملف، فإن ذلك یعتبر تجاوزا للسلطة وذلك بعد ان

بقرار اقتناعهالأمر الذي یستوجب معه إبطال القرار بالرفض، ویمكن للمعني في حالة عدم 

في حالة سكوت الرفض أن یقدم طعنا سلمیا أو یرفع القضیة أما الجهات القضائیة المختصة 

طلب جدید وفقا بما بالتقدم إیكون للمحكوم له بعدها إلغاء قرار الرفض و ، )5(رفضها لهو  لإدارةا

.19-15التنفیذي رقم من المرسوم 52انظر المادة -)1(
.19-15م التنفیذي رقم من المرسو 48انظر المادة -)2(
..19-15من المرسوم التنفیذي رقم 49انظر المادة -)3(
.19-15من المرسوم التنفیذي رقم 02فقرة  51انظر المادة -)4(
.19-15من المرسوم التنفیذي رقم 62انظر المادة -)5(
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لإجراءات جدیدة أو رفع دعوى القضاء الكامل من أجل الحصول على تعویض في حالة 

.صدور قرار إداري جدید للقبول

صدور قرار بالقبول ثم قیام الإدارة بسحبهحالة-2

-15من المرسوم التنفیذي رقم 57طبقا لنص المادة تنتهي بنهایة الأجل المحدد لنفاذها، 

تعد رخصة البناء ملغاة إذا لم یستكمل البناء في الأجل '':تنص على انهالسالف الذكر19

المحدد في القرار المتضمن رخصة البناء، ویتم تحدید الأجل بعد تقییم السلطة المختصة 

)1(''.اقتراح صاحب الدراسات الاستشاریة حسب حجم المشروع

تعد من وبعد أجال صلاحیة المحددة لابد من تقدیم طلب للحصول على رخصة جدیدة 

طور أدوات وإجراءات التهیئة والتعمیر وتوجیهاتها باتجاه مخالف لا تتدون دراسة، شریطة أن

.تم تسلیمهاالتيلهذا التجدید، وأن تكون الأشغال المنجزة مطابقة لرخصة البناء الأولى 

رخصة البناء وإزالة أثارها القانونیة بالنسبة للمستقبل لإنهاءإلا أنه قد تتدخل الإدارة 

والماضي معا، ومن ثمة فإن سحب رخصة البناء لا یمكن إجرائها إلا بتوفر شروط معینة وفقا 

.)2(ة العامة لسحب القرارات الإداریةلنظریل

أن یكون السحب مبررا لعدم المشروعیة، وأن یكون خلال مواعید الطعن بالإلغاء، وهي ك 

أو  الملائمةشهرین من تاریخ تبلیغ الرخصة، وعلیه لا یجوز للإدارة سحب قراراتها لمجرد عدم 

.إعادة التحقیق

الإداري الصحیح  ره القضاء استحالة سحب القراعلیفمن المقرر قانونا وعلى ما جرى 

ذي تتخذه السلطة ویكون منشأ للحقوق، إذ أن القرار الإداري یصبح محضا بعد مرور أربعة ال

جاء في قرار  دقفقبل مرور هذه المدة،  همن إصداره، فیجب على الإدارة أن تسحب رأشه)04(

.مرجع نفسهال، 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 57انظر المادة -)1(
.14hعلى ساعة 2017-06-04شوهد یوم www.startimes.com:موقع الأنترنت-)2(
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أن الطاعن كان على الصواب عند تمسكه ببطلان القرار المطعون فیه كون '':المحكمة العلیا

)1(."ةبأیة مخالفمشوبةالبناء التي منحها رئیس المجلس الشعبي البلدي غیر ـأن رخصة 

لا یجوز سحب القرارات الإداریة متى كانت قد "المحكمة العلیا بأنه  رراكما جاء في ق

ولدت حقوق شخصیة مكسبها لأصحابها، وعلیه إذا تأكد القاضي الإداري من أن قرار سحب 

الإدارة إعادة رخصة  إلزامرخصة البناء غیر مشروع أصدر حكما بإلغاء قرار السحب مع 

رارقالبناء للمدعي، كما یمكن له الحكم بالتعویض لصالح المدعي الذي یكون قد تضرر من 

"...ب رخصة البناء بطریقة غیر مشروعةسح

ثانيالفرع ال

اختصاص القاضي الجزائي بالنظر في المنازعات المتعلقة برخصة البناء

لكونها قواعد جوهریة مقترنة بجزاء جزائیة للمخالفین،مسؤولیة خرق قواعد العمران ینشأ عن 

علیه فان القاضي و  تحقیق الصالح العام، إلىها تسعي ولا یجوز الاتفاق على مخالفتها لأن

حترم صاحب یلعب دورا هاما في الفصل في المنازعات التي تثور في حالة إذا لم یالجزائي

.على الملكیة العقاریةأحكام الرخصة والتعدي الرخصة قواعد البناء و 

  ةالملكیة العقاریلى عفیما یخص الاعتداء  :أولا

تترتب على رخصة البناء وشروع صاحبها في انجاز المشروع المرخص به بموجبها 

إما بتعدي الباني على الحدود والقیود المرسومة فیها،منازعات في حالة المساس بملكیة الغیر،

ویكون )2(رض غیر تلك المرخص له بها في رخصة البناءأأو في حالة انجاز البناء على 

، ص 1990الجزائر، سنة ، مجلة قضائیة العدد الأول، 1982-01-27، المؤرخ في 29432قرار المحكمة العلیا، رقم -)1(

188.
.55ص سابق،المرجع ال عادل عمیرة،-) 2)
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)1(من قانون العقوبات386معني هنا أمام اعتداء على الملكیة العقاریة المعاقب علیه بالمادة 

إعادة الأماكن إلى عتداء أو هدم البنایات و لیس للقاضي الجزائي إلزام المخالف بالتوقف عن الاو 

إزالة  أوبل بإمكان المضرور اللجوء فقط إلى القاضي العقاري بطلب الهدم التها السابقة،ح

.)2(البنایات مع التعویض

حالة مخالفة قانون التهیئة والتعمیر:ثانیا

طبقا لقانون التهیئة والتعمیر فانه كل من یخالف أحكام هذا القانون یكون محل متابعة 

یسمع بموجبه یبین فیه طبیعة المخالفة و المخالفة بموجب محضر موقع،بعد إثبات جزائیة،

.)3(العكسأقوال المخالف ویكون المحضر صحیحا إلى غایة إثبات 

تتمثل مخالفات المعاینة أما في البناء دون رخصة وفى هذه الحالة یحال محضر 

والقاضي الجزائي غیر مؤهل لأمر المخالفة لوكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا للمتابعة الجزائیة،

فالاختصاص في هذه الحالة یؤول المخالف بهدم أو بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلیة،

إرساله إلى رئیس مخالفة و ال ثباتإ العون المؤهل قانونا تحریر محضرللإدارة بحیث یتعین على

.ساعة)72(وسبعیناثنین لا یتعدىالوالي المختصین في اجل و  الشعبي البلديالمجلس

في هذه الحالة ومراعاة للمتابعات الجزائیة یصدر رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص 

تنفذ أشغال الهدم من قبل مصالح یوما،)30(ثلاثین لا یتعدىء في اجل قرار هدم البنا

تنص على لعقوبات المعدل والمتمم یتضمن قانون ا1966، یونیو سنة8مؤرخ في  156  -66رقم  مرالأمن 386المادة -)1(

من انتزع عقارا مملوكا كل دج20،000إلى 2000من مالیة خمس سنوات و بغرامة  إلىیعاقب بالحبس من سنة :"انه

الكسر  أوبطریقة التسلق  أوالعنف ب أوكان انتزاع الملكیة قد وقع لیلا بالتهدید وإذابطرق التدلیس، أولك خلسة للغیر وذ

...."مخبأ أومع حمل سلاح ظاهر  أو أشخاصمن عدة 
(

.49ص ،2010، الجزائردار الهدي،قواعد التهیئة و التعمیر وفق التشریع،منصوري نورة،- 2)

.49ص ،نفسهمرجع ال منصوري نورة،-) 3)
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كما یتحمل المخالف تكالیف عملیة وفي حالة عدم وجودها یتم تنفیذها من قبل الوالي،البلدیة،

)1(القانونیةالهدم ویحصلها رئیس المجلس الشعبي البلدي بكل الطرق 

یحرر العون المخول أما في حالة التأكد من عدم مطابقة البناء لرخصة البناء المسلمة،-

قانونا محضر معاینة المخالفة ویرسله إلى الجهة القضائیة المختصة،كما ترسل أیضا نسخة 

اثنین سبعین لا یتعدىالوالي المختصین في اجل إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي و منه 

التهیئة دانة إذا ثبت له مخالفة المتهم لقواعد بالإویصدر القاضي الجزائي حكما ساعة،)72(

.والتعمیر وعقابه أو النطق بالبراءة 

الوالي تلقائیا  أووفي حالة عدم التنفیذ ضمن الآجال یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي -

.)2(المخالفبتنفیذ الأشغال المقررة على نفقة 

-.

الفرع الثالث

  ءالمنازعات المتعلقة برخصة البنابالنظر فيستعجاليالعقاري الإاختصاص القاضي 

تعد رخصة البناء قرار إداري یتضمن الترخیص بتشیید بناء قائم أو القیام بأشغال البناء، 

فإنها من الناحیة العملیة تثیر عدة نزاعات مثل منازعات رفض الإدارة تسلیم رخصة البناء، أو 

توقیف الأشغال، وقد تثیر في حالة منح الرخصة ثم سحبها أو بصدور قرار إداري یتضمن

نزاعات تنشأ بین الأشخاص أثناء تنفیذ الأعمال المرخص بها، فهذه المنازعات تطرح أمام 

) اثانی(ستعجالي ،والقاضي الا)لاو أ(ل في اختصاص القاضي المدني القضاء بحیث تدخ

  .)اثالث(ي الجزائي والقاض

.29-90ن قانون رقم م4مكرر 76انظر المادة -)
.29-90قانون من 5مكرر 76المادة انظر-)
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.المتعلقة برخصة البناءاختصاص القاضي المدني بالنظر في المنازعات : أولا

نزاع بین ینشبصة البناء،عندمامنازعات رخیختص القاضي المدني بالفصل في

)1(،الإنجازأشخاص القانون الخاص بحجیة عدم احترام قوانین وقواعد رخصة البناء عند 

التجاوز أحدهم في البناء للحدود المقررة في رخصة البناء والاعتداء بهذا على ملكیة الغیر أو 

عات انز  في ا یلجأ إلى القاضي المدني للفصلالحیازة القانونیة لجاره حسب الحالة، فغالبا م

البناء الجوار التي تتعلق بفتح المطل أو نافذة أو شرفة على الجار، دون مراعاة شروط رخصة 

.الممنوحة

ففي حالة المساس بحق )2(الجزائري،من القانون المدني 709وهذا ما نصت علیه المادة 

الجار كفتح مطل علیه، فلكي یعد تعدي على الحیازة ومساس بحق الملكیة یمكن للمتضرر في 

ع الضرر أمام المحكمة التي یقع فیها العقار، سواء دعوى من لإزالةهذه الحالة رفع دعوى 

.)3(الملكیةالتعرض أو استرداد الحیازة أو دعوى 

العادي بالنظر في المنازعات المتعلقة برخصة البناءقاضي الاستعجال اختصاص:ثالثا

ستعجال شرط لاختصاص القضاء المستعجل، وهو العنصر الوحید الذي یحدد الا یعد

).4(أمامهاالمتبعة الإجراءاتالجهة القضائیة المختصة، ومدى اختصاصها وكذا 

ستعجالي بشكل كبیر في حل المنازعات المتعلقة برخصة البناء كما الإیساهم القضاء 

لم یحترم شروط رخصة البناء،  إذاالقائم بضرر للغیر، إلحاقالبناء في حالة أشغالف توقی:یلي

.63قواوة عبد الحكیم، المرجع السابق، ص -)1(
مطل مواجه على مسافة تقل عنعلى جاره لا یجوز للجار أن یكون له '':تنص على أنه58-75من 709المادة -)2(

مطل أو من الحافة الخارجیة للشرفة، أو من النتؤ، وإذا الالمسافة من ظهر الحائط الذي یوجد له رین، وتقاسمت

مسافة تقل عن مترین، فلا یجوز لهذا الجار أن یبني الملك الجار على لكسب أحد بالتقادم الحق في مطل مواجه 

''.بالطریقة السابق بیانها أعلاه وذلك على طول البناء الذي فتح فیه المطلعلى مسافة تقل عن مترین تقاس
.57عادل عمیرة، المرجع السابق، ص -)3(

.65عبد الحكیم، المرجع السابق، ص قواوة-) 4)
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البناء، أشغاللوقف  ستعجاليالإ القاضيأمامستعجالیة إالقیام برفع دعوى  إلاوما على الغیر 

فلا  دعوى في الموضوع لقبول الدعوى، ففي حالة تشیید بناء دون رخصة أولابشرط رفع 

طبقا البناء یتم بدون ترخیص إداري أن إثباتیستوجب رفع دعوى في الموضوع بل یكفي 

بدون ترخیص یمنح للمتضرر رفع بالأشغالالقیام :" أنلاجتهادات المحكمة العلیا التي قررت 

القانوني الذي الأساستوفرت عناصر الاستعجال مع ذكر  إذاالقضاء المستعجل أمامدعوى 

وسیلة الإداریةفي الشؤون یعتبر القضاء الاستعجالي،")1(الأشغالبوقف بالآمربالقاضي  أدى

وضوع، قضاة المأمامالقضایا المطروحة أعباءالتخفیف من  إلىفإضافة  الإدارةناجعة لمقاومة 

في تخفیف عبئ المصاریف القضائیة من حیث الوقت والنفقات، كما یحقق  كذلكفهو یساهم 

،)2(الحمایة القانونیة العاجلة

المؤرخ في فیفري  08-09رقم  والإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون 919/1تنص المادة 

 إلغاءولو بالرفض، ویكون موضوع طلب  إداريبقرار الأمرعندما یتعلق :"على ما یلي2008

هذا القرار او وقف أثار معینة بوقف تنفیذ یأمر أنالاستعجال لقاضي جزئي،یجوز أوكلي 

منه متى كانت ظروف الاستعجال تبرر ذلك، ومتى ظهر له من التحقیق وجود وجه خاص 

."من شانه إحداث شك جدي حول مشروعیة القرار

:نص هذه المادة لابد من توفر جملة من الشروط وهيولتطبیق

.وان المواصلة فیها تسبب ضررا للغیریكون هناك خطر محدق جراء عملیة البناء  أن -

أن یكتفي القاضي هنا باتخاذ إجراءات وقائیة دون المساس بأصل الحق الذي یدخل في -

اءات المدنیة الإجر من قانون  918و 917اختصاص قاضي الموضوع حسب المواد 

)3(.الإداریةو 

- 75، ص 51، عدد ، نشر القضاة01/09/1994، صادر بتاریخ 984/115قرار المحكمة العلیا رقم -) 1)

بن جامعة، المالیة، كلیة الحقوقو منازعات رخصة البناء، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فرع الإدارة  خضراوي أمال، -)5(

.29، ص2010یوسف بن خدة، 

یفصل في مادة الاستعجال بالتشكیلة الجماعیة المنوط بها البت في   :"على انه02-15من أمر رقم 917تنص المادة -)3(

"دعوى الموضوع
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یأمر قاضي الاستعجال بالتدابیر المؤقتة، لا ینظر في أصل الحق، ویفصل في أقرب ":نه أعلى  918كما تنص المادة 

."الآجال
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الاهتماموابط إصدار رخصة البناء في التشریع الجزائري،یتبین من خلال دراستنا لض

ثم،الأشخاص الطالبین بهابدایة من تحدید ،لرخصةلهذه اام القانوني الذي أولاه المشرع للنظ

تسلیم ىاءات التي یجب إتباعها، وصولا إلأهم الإجر شخاص الذین لهم الحق بإصدارها، و الأ

إلي مجموعة من توصلال متانب المتعلقة برخصة البناءأهم الجو بیانترخصة البناء، وبعد

:یمكن تلخیصها في ما یليالتي النتائج و 

لیها من إلزامي لأي عملیة بناء یتم الحصول عرخصة البناء قرار إداري مسبق و 

، دون الحصول علیهاتعمیرتهیئة و عملیة  أيفلا یمكن مباشرة ،الجهات الإداریة المختصة

عناصرها في أنها قرار إداري مسبق صادر عن جهة مختصة وأن یشتمل هذا ومنه تتضح 

  .مئالقرار على الترخیص بالبناء سواء بإقامة بناء جدید أو تعدیل بناء قا

ضوعي یتمثل في أعمال مكاني، فالنطاق المو ق موضوعي و رخصة البناء نطالدد تح

سبیل  ىلجزائري حاول ضبط هذه الأعمال علأن المشرع انجد الترخیص، و البناء محل 

أما النطاق المكاني فلقد وضع له المشرع قیود إلزامیة للحصول على هذه الرخصة ، الحصر

.بسریة الدفاع الوطنيیات التي تحتمياالبنباستثناءمهما كان موقع إنجاز الأشغال 

شغال وبعد إنجازها، إذ یترتب تظهر أهداف رخصة البناء في مرحلتین قبل إنجاز الأ

یكون ذالك منذ  إیداع أشغال التهیئة والتعمیر و في متابعة ومراقبة الإدارةذالك مسؤولیة  ىعل

حق الملكیة استعمالأداة لعدم تعسف  في ز الأشغال، فهي وسیلة و إلي غایة إنجا الطلب

.حساب مختلف القواعد التي تدخل في تكوین مفهوم العمران ىعل

التزاماتكما تقع على عاتقه ،حق المالك في البناءأهمها ارخصة البناء حقوقب ترت

والإشهار فوق الأرض الورشاتافتتاحالإعلان عن و دفع الرسوم المستحقة عدیدة منها

وتكون مراقبة الإدارة لأشغال البناء بعد منح رخصة البناء، ،بحدود رخصة البناءالالتزامو 
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رخصة على الإدارة متابعة تنفیذه لمحتوىحیث یبدأ المرخص له في إنجاز الأشغال فیكون 

.البناء في مختلف المراحل التي تمر بها

مخالفة من الإدارة الأشغال مع أحكام رخصة البناء وتحقق عدم تطابقفي حالة

.تهاالمخالفة وإثباا، تحرر محاضر معاینة المستفید لأحكام الرخصة المصرح به

باستصدار شهادة المطابقة من أجل التأكد من أن أشغالألزم القانون المرخص له 

.البناءالبناء جاءت مطابقة لأحكام رخصة 

وفي الأخیر نجد أنه بالرغم من فرض المشرع لرخصة البناء على المالك قبل المباشرة 

هذه الرخصة إلا أنه ضوابط قانونیة لإصدار أعمال البناء وما یصاحبها من إجراءات و في 

لإدارة على انیة رغم حرص السلطات القضائیة و یات الفوضویة والغیر القانو الم یضع حدا للبن

ذالك  یظهرهذه القواعد والضوابط و الأفراد لا یطبقونات على مخالفیها إلا أن توقیع جزاء

.شروع إلى یومنا هذاغیر المالكبیر للبناء الانتشارمن خلال 
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الكتب -أولا

،)قانونیةووسائل  ةحضری أهداف(قانون العمران الجزائري ،اقلولي ولد رابح صافیة-1

.2015الجزائر،دار هومة،،2ط

بن مشرنن خیر الدین، رخصة البناء الأداة القانونیة لمباشرة عملیتي تثمیر وحفظ الملك 2-

.2014، الجزائرالوقفي العقاري العام، دار هومه، 

ي في مجال العمران، جسور عیسى مهزول، صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلد3-

.2014التوزیع، الجزائر، و  للنّشر

نصر الدین هنوني، الحمایة الراشدة للساحل في القانون الجزائري، دار هومه، الجزائر، -4

2013.

،الجزائر،دار الهدى التشریع الجزائري،قواعد التهیئة والتعمیر وفقمنصوري نورة،-5

2010.

دار الفجر للنشر والتوزیع، ن فیها،عزري الزین، قرارات العمران الفردیة وطرق الطّع-6

.2005القاهرة،

، منشأة 01، مجلّد )عقد مقاولة(عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني -7

.2004المعارف، الإسكندریة، 

والمذكراتالرسائل–ثانیا 

  اهرسائل الدكتور   -أ 

أطروحة الجزائر،والتعمیروء قانون التهیئة البناء على ضإستراتجیة یزید، العربي باي-1

قسم كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،تخصص قانون عقاري،،العلومفي لنیل شهادة دكتوراه 

.2015باتنة،جامعة الحاج لخضر،الحقوق،

مصطفاوي، النظام القانوني لعملیة البناء في التّشریع الجزائري، أطروحة لنیل عایدة-2

شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصّص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سعد 

.2013دحلب، البلیدة، 
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كمال محمد الأمین، الاختصاص القضائي في المادة التعمیر والبناء، أطروحة -3

علوم في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، الدكتوره، 

.2016تلمسان،

رسالة لنیل منصور مجاجي، رخصة البناء كأداة لحمایة البیئة في التّشریع الجزائري،-4

شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون العقاري والزّراعي، كلیة الحقوق، جامعة سعد 

.2008لبلیدة، دحلب، ا

الماجستیرمذكرات - ب

مذكرة لنیل شهادة رقابة في مجال التعمیر،آلیةرخصة البناء ،بزغیش بوبكر-1

تیزي وزو،جامعة مولود معمري،كلیة الحقوق،،الأعمالفرع قانون في القانون،الماجستیر

2008.

في القانون،أمال، منازعات رخصة البناء، مذكرة لنیل شهادة الماجستیرخضراوي-2

.2010فرع الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة،

غواس حسیبة، الآلیات القانونیة لتسییر العمران، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في -3

القانون العام، فرع الإدارة العامة، القانون وتسییر الإقلیم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2012قسنطینة، جامعة منتوري، 

لعویجي عبد االله، قرارات التهیئة و التعمیر في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة -4

الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصّص قانون إداري وإدارة عامة، كلیة الحقوق و العلوم 

.2012السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة،

الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في محمد سبتي، رخصة البناء في القانون -5

.2002القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،  

الطبیعیة مدى فاعلیة قوانین العمران في مواجهة مخاطر الكوارثمزوزي كاهنة،-6

ي وإدارةدار إمذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة تخصص قانون بالجزائر،

.2012باتنة،جامعة الحاج لخضر،قسم الحقوق،العلوم السیاسیة،كلیة الحقوق و عامة،
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الماسترمذكرات -ج

أیت غربي مریم ومرابط سعیدة، الرقابة العمرانیة القبلیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر-1

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، في القانون العقاري

2016.

مذكرة لنیل شهادة دور حمایة قواعد التهیئة والتعمیر في حمایة البیئة،حلمي،بلخیر -2

صدي اجامعة قكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،،إداريقانون تخصصفي الحقوق،الماستر

.2013ورقلة،مرباح،

ذهبیة حلال، مخالفات التشریع والتنظیم في مجال البناء والتعمیر، مذكرة لنیل شهادة -3

.2014الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة لونیسي على، العفرون، 

زروق عبلة، منازعات رخصة البناء في ظل الأحكام المستحدثة، مذكرة لنیل شهادة -4

، 02الماستر في القانون العقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة لونیسي علي البلیدة

2016.

الرقابة الإدرایة في مجال التهیئة والتعمیر، مذكرة لنیل شهادة الماستر، عادل عمیرة، -5

2014تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،

تخصص مذكرة لنیل شهادة الماستر،رخصة البناء ومنازعاتها،قواوة عبد الحكیم،-6

.2015بسكرة،جامعة محمد خیضر،لسیاسیة،كلیة الحقوق والعلوم ا،إداريقانون 

منصوري كریمة، رخصة البناء كآلیة رقابة في مجال التّهیئة والتّعمیر، مذكرة لنیل -7

شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2016محمد خیضر، بسكرة، 

مذكرة التخرج -د

بها، مذكرة رخصة البناء في المناطق الخاصة والمنازعات المتعلقةالعربي رابح أمین، -

.2006المدرسة الوطنیة للقضاء، الدفعة الرابعة عشر، للقضاء،
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والمداخلاتالمقالات:ثالثا

المقالات -أ

رمزي حوحو، رخصة البناء وإجراءات الهدم في التّشریع الجزائري، مجلة المفكر، العدد -1

  ).12-1.ص ص( .)ن.س.د( محمّد خیضر، بسكرة،الرابع، جامعة

عزري الزین، إجراءات إصدار قرارات البناء والهدم في التشریع الجزائري، مجلة المفكر، -2

ص ( .2015 العدد الثالثالعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،و كلیة الحقوق 

  . )28-10 .ص

عفاف حبة، دور رخصة البناء في حمایة البیئة و العمران، مجلة المفكر، العدد -3

ص (،)ن.س.د(السادس، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،

  ) 332-310.ص

مجلة ،رخصة البناء والهدم، منازعات التعمیر في القانون الجزائريعمار بوضیاف،-4

ص ص ( .2013 العدد الثالثجامعة تبسة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،الفقه والقانون،

.1-14(.

مزود فلة، رخصة البناء آلیة لحمایة النظام العام العمراني، مجلة جیل الأبحاث القانونیة -5

  ).132-107 .ص ص( 2016العدد السادس ،طرابلس، لبنانالمعمقة ، 

  :تالمداخلا - ب

دور الجماعات المحلیة في مجال التهیئة والتعمیر، الملتقى الدّولي عزري الزین،-1

الخامس حول دور ومكانة الجماعات المحلیة في الدول المغربیة، كلیة الحقوق والعلوم 

  ).40-30. ص ص( .2009ماي 03/04السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، یومي 

الملتقى ،ایة البیئة في القانون الجزائريالبناء آلیة لحمرخصة إقلولي ولد رابح صافیة،-2

والعلوم السیاسیة، جامعةكلیة الحقوق -الواقع والأفاق–الوطني حول الترقیة العقاریة 

.)34-1. ص ص( .2012فیفري 28-27مرباح، ورقلة، یومي قاصدي



:قائمة المراجع

97

النصوص القانونیة-رابعا 

:النصوص التشریعیة-ا

ج عدد .ج.ر.جیتضمن قانون العقوبات، ،1966یونیو8مؤرخ في 156-66رقم  أمر-1

.، المعدل والمتمم1966یونیو 11في صادر، 49

 ج.ج.ر.ج القانون المدني،یتضمن،1975سبتمبر26مؤرخ في  58- 75قم ر  أمر-2

.متمم المعدل و ال ،1975سبتمبر 30 في صادر،78عدد

 ج.ج.ر.ج العقاري،، یتضمن التوجیه1990نوفمبر18مؤرخ في25-90قانون رقم -3

25مؤرخ في 26-95، معدل ومتمم بأمر رقم 1990نوفمبر 18في  صادر، 49عدد 

.1995سبتمبر 27، صادر في 55ج عدد .ج.ر.، ج1995سبتمبر 

عدد  ج.ج.ر.ج، یتعلق بالتهیئة والتعمیر، 1990دیسمبر 01مؤرخ 29-90قانون رقم -4

مؤرخ في05-04القانون رقم ، معدل ومتمم بموجب02/12/1990 في مؤرخ، 52

  .2004 أوت 15في  صادر، 51عدد ج.ج.ر.ج ،14/08/2004

،الوطنیةالأملاك، یتضمن قانون 1990دیسمبر01مؤرخ في 30-90قانون رقم -5

مؤرخ   14-09، معدل ومتمم بالقانون رقم 1990دیسمبر 2 في ، مؤرخ52عدد ج.ج.ر.ج

  .2008أوت  03في صادر،44عدد  ج.ج.ر.ج، 2008جویلیة 20

،1998، یتضمن قانون المالیة لسنة 1990دیسمبر31مؤرخ في 02-97قانون رقم -6

.1997دیسمبر31في  صادر، 89عدد ج.ج.ر.ج

 ج.ج.ر.ج ، یتعلق بحمایة التراث الثقافي،1998یونیو15مؤرخ في 04-98قانون رقم -7

.1998جوان  17في  صادر، 44عدد 

، یتعلق بحمایة الساحل وتثمینه،2002فیفري 5مؤرخ في 02-02قانون رقم -8

.2002فبرایر12في  صادر،10، عددج.ج.ر.ج

، یتعلق بمناطق التوسع والمواقع 2003فیفري17مؤرخ في 03-03قانون رقم -9

.2003برایرف 19في  صادر، 11عدد ج.ج.ر.ج السیاحیة،

التنمیة  إطار، یتعلق بحمایة البیئة في 2003یولیو19مؤرخ في 10-03قانون رقم-10

.2003یولیو 20في صادر، 43عدد ج.ج.ر.ج المستدامة،
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یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر25مؤرخ في 09-08قانون رقم-11

.2008ل یابر  23ي ف صادر، 21ج عدد.ج.ر .ج الإداریة،و 

، یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام 2008یولیو20مؤرخ في 15-08قانون رقم -12

  .   2008أوت  03في  صادر، 44 عدد ج.ج.ر.ج انجازها،

المؤرخ 155-66، یعدل ویتمم الأمر رقم2015یولیو23مؤرخ في 02-15أمر رقم -13

 23في  صادر، 40 عددج .ج.ر.ج الجزائیة،الإجراءات، یتضمن قانون 1966یونیو 8في 

.2008یولیو 

، یتضمن قانون المالیة لسنة 2016دیسمبر 28مؤرخ في 14-16قانون رقم .14

.2017دیسمبر 29، مؤرخ في 77عدد. ج.ج.ر.، ج2017

:النصوص التنظیمیة- ب

، یحدد القواعد العامة للتهیئة 1991مایو28مؤرخ في175-91مرسوم تنفیذي رقم -1

.1991یونیو 01في صادر، 26 عددج .ج.ر .ج  والتعمیر والبناء،

، یتضمن القانون الأساسي 1991جویلیة14مؤرخ في 225-91مرسوم تنفیذي رقم -2

 ج.ج.ر.ج الخاص بالعمال المنتمین إلى الأسلاك التقنیة التابعة لوزارة التجهیز والسكن،

324-95، معدل ومتمم بموجب مرسوم تنفیذي رقم 1991یولیو 17في  ، مؤرخ34عدد

.1995أكتوبر  15في  ، صادر60العدد  ج.ج.ر.ج،1995أكتوبر 10مؤرخ في

، یحدد كیفیات إعداد شهادة 1991جویلیة27مؤرخ في 254-91مرسوم تنفیذي رقم -3

18مؤرخ في25-90من قانون رقم 39الحیازة وتسلیمها المحدثة بموجب المادة 

جویلیة 31 فيصادر ، 36 عدد ج.ج.ر.ج ، یتضمن التوجیه العقاري،1990نوفمبر

1990.

، یحدد شروط وكیفیات تعیین 2006ینایر30مؤرخ في55-06مرسوم تنفیذي رقم-4

الأعوان المؤهلین للبحث عن مخالفات التشریع والتنظیم في مجال التهیئة والتعمیر ومعاینتها 

.معدل ومتمم.2006فبرایر  5في  صادر، 6عدد ج.ج.ر .ج وكذا إجراءات المراقبة،

تنفیذي ، یعدل ویتمم مرسوم 2009اكتوبر22مؤرخ في 343-09مرسوم تنفیذي رقم -5

المؤهلین  الأعوان، یحدد شروط وكیفیات تعیین 2006جانفي 30المؤرخ في  55-06رقم 
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كذا إجراءات ئة والتعمیر ومعاینتها و للبحث عن مخالفات التشریع والتنظیم في مجال التهی

.2009أكتوبر 25في صادر، 61عدد ج.ج.ر .ج المراقبة،

، یحدد كیفیات تحضیر عقود 2015ینایر 25مؤرخ في 19-15مرسوم تنفیذي رقم -6

.2015فبرایر 12في  صادر، 07عددج .ج.ر.ج التعمیر وتسلیمها،

قرارات المحكمة العلیا:خامسا

.1990، 01العدد  ، مجلة قضائیة،27/01/1982، مؤرخ في 29432قرار رقم 

.1990، 03، العدد ئیة، مجلة قضا10/02/1990، مؤرخ في 62040 مقرار رق

الانترنتموقع :سادسا
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